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وانسـجامها مـع    تعتبر مراقبة القوانين الفلسطينية والتأكّد من موافقتها

معايير حقوق الإنسان المتّفـق عليها دولياً مـن اختصاصـات الهيئـة    
وقد أولت الهيئـة  . الأصيلة المنصوص عليها في قرار تشكيلها الرئاسي

منذ بداية عملها أهمية خاصـة لمراقبـة ومتابعـة مشـاريع القـوانين      
المعروضة على  المجلس التشريعي، وذلك من خـلال إخضـاع هـذه    

اريع للنقاش والدراسة والتحليل وإبداء الملاحظـات عليهـا وعقـد    المش
ورشات العمل واستضافة المختصين وأعضاء المجلس التشريعي وخلق 
. جو من النقاش الإيجابي باتجاه تطوير وتحسين مواد هـذه المشـاريع  

وفضلا عن ذلك، تهتم الهيئة بمراقبـة التشـريعات السـارية وإعـداد     
توصيات إلى المجلس التشريعي بشأن تعـديلها أو  دراسات حولها ورفع 

  . إلغائها
  

تتناول هذه السلسلة مشاريع قانون معينة أو أحد القـوانين السـارية أو   
مجموعة من التشريعات والقوانين التي تربطهـا وحـدة الموضـوع،    
وتعمل على تسليط الضوء عليها، مـن أجـل الخـروج بالتوصـيات     

  . المناسبة بشأنها
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  مقدمـــة

  
قانون العقوبات هو القانون الذي يحدد الأفعال أو الامتناع عن الأفعـال  
. التي تُعتبر جرائماً في نظر القانون ويحـدد العقوبـات المقـررة لهـا    

والأصل في قانون العقوبات أن يوفّق بين مصلحة المجتمع في الحفـاظ  
اتهم وحقوقهم على النظام والأمن العامين ومصلحة الأفراد في صون حي

  .وحرياتهم
  

لا يوجد قانون عقوبات موحد في فلسـطين، وإنمـا هنـاك قـانونيين     
مختلفين؛ ففي الضفة الغربية تطبق المحاكم قوانين العقوبـات الأردنـي   

 74، وفي غزة تطبق قانون العقوبات الإنتدابي رقم 1960لسنة  16رقم 
 ـ. 1936لسنة  كرية ومحـاكم أمـن   إضافة إلى ذلك تطبق المحاكم العس

.  1979الدولة أحياناً قانون العقوبات الثوري لمنظمـة التحريـر لسـنة    
وهذه الأوراق ستعالج قانوني العقوبات الأردني والانتدابي فقـط، ولـن   

  .تعالج قانون العقوبات الثوري
  

يأتي نشر هذه الأوراق من باب إيمان الهيئة بضرورة تعميـق البحـث   
اش إيجابية قبل الشروع في صياغة أو وضـع  والدراسة وخلق أجواء نق

والأوراق الواردة في هذا الكتاب هـي  . أي تشريع أو تعديل تشريع قائم
حصيلة ورشتي عمل عقدتهما الهيئة في رام االله وغزة بغرض مناقشـة  
الدراسة التي أعدها الدكتور محمد علوان والدكتور معتصـم مشعشـع   

وقد قامت . ت السارية في فلسطينحول حقوق الإنسان في قوانين العقوبا
الهيئة بنشر دراسة الدكتور علوان والدكتور مشعشع بشكل منفصل، أما 
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الورقة الأولى الواردة في هذا الكتاب فهي عبارة عن التقديم والعـرض  
  .المختصر الذي قدمه الدكتور محمد علوان في ورشتي العمل

  
ت تعبر بالدرجة الأولـى  بقي أن نشير أن الآراء الواردة في هذه الدراسا

  .عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الهيئة
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  •حقوق الإنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين 
  **محمد يوسف علوان. د.أ

  
الحقّ في الحياة والسلامة البدنية والحرية مـن   :القسم الأول

  الرقّ  والعبودية
  

  ة حقّ الإنسان في الحيا: أولا
  

أوجبت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على الدول الأطـراف فيهـا أن   
وهـي تـورد   . تضمن قوانينها الداخلية نصوصاً تحمي الحقّ في الحياة

الحالات التي لا يعد فيها سلب الحياة الإنسانية انتهاكاً لحقّ الإنسان فـي  
  . الحياة، وعلى رأسها حالة الدفاع الشرعي

  
  :معقوبة الإعدا. ا
  

يثور جدل كبير حول عقوبة الإعدام، وتكاد تنقسم الآراء إلى اتجـاهين  
أمـا  . فقهيين يرى الأول إلغاءها في حين يدافع الثاني عن الإبقاء عليها

     النصوص الدولية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام، فلـم تـذهب إلـى حـد
 المطالبة بإلغاء العقوبة، وإنما وضعت مجموعة من القيـود والضـوابط  

  .يتعين مراعاتها فيما يتعلّق بعقوبة الإعدام

                                                        
تم اعداد هذه الدراسة بالإشتراك مع الدكتور معتصم مشعشع أستاذ القانون الجنائي المساعد في  •

  .والنص الكامل لهذه الدراسة منشور في كتاب منفصل صادر عن الهيئة. الأردن -جامعة آل البيت
  . فيلادلفياأستاذ القانون الدولي في جامعة اليرموك، وعميد كلية الحقوق في جامعة ** 
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وتنصرف هذه القيود والضوابط إلى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، 
وإلى الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة، وإلى الإجراءات الواجـب  

  . اتباعها عند الحكم بها
  

 ـ رض هـذه  فيما يتعلّق بالجرائم المحكوم عليها بالإعدام فإنه لا يجوز ف
وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكـاب  " أشد الجرائم خطورة"العقوبة إلا على 

الجرائم المتعمـدة التـي   "  أشد الجرائم خطورة"ويقصد بتعبير . الجريمة
أمـا فـي   . تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج بالغة الخطورة

المطبق فـي   1936لسنة  76رقم ) الانتدابي(قانون العقوبات الفلسطيني 
وقـانون العقوبـات   ) 1936يشار إليه فيما بعد بقانون سنة (قطاع غزة 

يشار إليه فيما (المطبق في الضفّة الغربية  1960لسنة  16الأردني رقم 
فيبدو أن الجرائم المعاقب عليهـا بالإعـدام هـي    ) بعد بالقانون الأردني
  .جرائم شديدة الخطورة

  
بالمحكوم عليهم بعقوبـة الإعـدام، فـإن الفقـرة     بالنسبة للقيود المتعلّقة 

من العهد الدولي والفقرة الثالثة مـن الضـمانات   ) 6(الرابعة من المادة 
التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهـون عقوبـة الإعـدام،    

وتنفرد . تنصان على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل من النساء
عقوبة الإعـدام بالأمهـات حـديثات الـولادة     بحظر تنفيذ " الضمانات" 

ويثور التسـاؤل عـن   . والأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية
  مدى مراعاة قانوني العقوبات لهذه القيود؟

  
تضمن قانون العقوبات الأردني نصاً عاماً يمنع تنفيذ عقوبات الإعـدام  

لم نعثر على نص مشـابه  بالمرأة المحكوم عليها إذا كانت حاملاً، ولكننا 
من هذا القانون  215، وإن كانت المادة 1936في قانون العقوبات لسنة 

تنص على معاقبة المرأة الحامل التي تدان بجرم القتل قصـداً بعقوبـة   
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الحبس المؤبد عندما تكون عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام، كما أن مادة 
بدلاً من الإعدام إذا ثبت أن  أخرى تعاقب جريمة الجناية بالحبس المؤبد

  .مرتكب الجريمة هي امرأة حامل
  

قـانون مراكـز     من جهة أخرى أصدرت السلطة الوطنية الفلسـطينية 
منـه   60، والذي تقضي المـادة  1998لسنة  6الإصلاح والتأهيل رقم 

بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقّ النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى 
وأظن أنّه نص يتّفق . دة وحتّى بلوغ الطفل سنتين من عمرهما بعد الولا

  .تماماً مع المعايير المقبولة في حقوق الإنسان
  

فيما يتعلّق بالحد الأدنى لسن المحكوم عليه بالإعـدام، نجـد أن قـانون    
المطبق في قطاع غزة وقانون العقوبات الأردنـي   1936العقوبات لسنة 

لكـن  . بية قد خليا من أي نص من هـذا القبيـل  المطبق في الضفّة الغر
قانون الأحداث الأردني الساري في الضفة الغربية حدد سن المسـؤولية  
الجزائية الكاملة بثماني عشرة سنة، ومنع هذا القانون الحكم بالإعدام أو 

أما قانون العقوبـات لسـنة   . الأشغال الشاقّة على من لم يبلغ هذه السن
كذلك لم يتضمن القانونان . نصاً خاصاً بهذه المسألة ، فلم يتضمن1936

أية أحكام خاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام فيمن فقد قواه العقلية بعد صـدور  
  .الحكم عليه

  
أما ما يتعلّق بالضمانات الإجرائية الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعـدام، فـإن   

رقـة،  هذا النوع من الضمانات لا يدخل ضمن اختصاصاتنا في هذه الو
كونها لا تتعلّق بالشقّ الموضوعي في القانون الجنائي وإنّما تدخل ضمن 

  ).الشقّ الشكلي(أصول المحاكمات الجزائية 
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  :الانتحار. 2
  

يثور الجدل هذه الأيام حول موضوع الانتحار، ويطرح التساؤل فيما إذا 
كان قيام شخص بوضع حد لحياته يعتبر حقّاً من حقوق الإنسـان أم لا؟  
في منطقتنا لا يمكن أن ننظر إلى موضوع الانتحار كحق مـن حقـوق   
الإنسان، لكن في بعض البلدان يعتبر الانتحار من أهم حقوق الإنسـان،  

وفي هذه المسألة تغلّب بعض . وهو حق الإنسان في التصرف في جسده
. الدول الجانب الفردي، في حين أن بعض الدول تغلّب الجانب الجماعي

الجانب الفردي فإن هذا يعني أن الانتحار حـق مـن حقـوق     إذا غلّبنا
الإنسان، أما إذا غلّبنا الجانب الجماعي لحق الإنسان في الحياة فمعنـى  

يعتبر قـانون العقوبـات   . ذلك أن الانتحار ليس حقاً من حقوق الإنسان
محاولة الانتحار جنحة، في حين لا يعاقب القانون الأردني  1936لسنة 

ويتّفق القانونـان فـي اعتبـار التحـريض     . في الانتحارعلى الشروع 
والمساعدة على الانتحار جريمة يعاقب عليها، وإن اختلفا فـي تحديـد   

  .العقوبة المقررة لهذه الجريمة
  
  :الاختفاء القسري. 3
  

ويخلو قـانون  . يتّصل موضوع الاختفاء القسري بحقّ الإنسان في الحياة
من نص بهذا الشـأن، غيـر أن    1936العقوبات الأردني وقانون سنة 

يحوي عدداً من الضمانات  1998قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 
وقد طالبنا من خلال الدراسة . الجدية لمعالجة موضوع الاختفاء القسري

باستحداث نصوص تعاقب على هذه الجريمة الجسيمة، وطالبنـا كـذلك   
  . يغها في أي ظرف كانباستثنائها من قانون العفو العام وعدم تسو
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هناك موضوعات تتعلّق بحقّ الإنسان في الحياة لم نعالجها، وإنما إكتفينا 
بذكرها مثل عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ومنـع الحمـل، والتعقـيم    
الإصطناعي، وبنوك الأجنة، وقتل المرحمة، وترك المريض يموت موتاً 

ية لتحويـل الجـنس،   طبيعياً بالإمتناع عن علاجه، والعمليات الصـناع 
  .والإجهاض وغيرها

  
  :الحق في السلامة البدنية أو الجسدية: ثانياً 

  
  :حظر التعذيب. 1
  

خاصة  1984بالنسبة لموضوع التعذيب، هناك اتفاقية دولية أعدت عام 
بمناهضة التعذيب والعقوبات القاسـية والمعاملـة الحاطّـة بالكرامـة     

وبات في كل من الضفة الغربيـة  ماذا عن موقف قانوني العق. الإنسانية
وغزة إزاء هذه المسألة؟ اعتبر قانون العقوبات الأردني التعذيب الواقـع  

وقد انتقـدنا هـذا   . من فرد بصفته العادية ظرفاً مشدداً في جريمة القتل
النص وتساءلنا لماذا لا يكون التعذيب ظرفاً مشدداً في جـرائم أخـرى   

 ـ ى العـرض والـدعارة والسـرقة    مثل الإيذاء المقصود والإعتداء عل
ويجرم القانونان التعذيب الواقـع بغـرض الحصـول علـى     . وغيرها

ويقضى القانونان بعدم جواز . إعتراف بجريمة أو على معلومات بشأنها
التذرع بالأوامر الصادرة عن السلطة كمبرر للتعذيب لأنهما يشـترطان  

  .شروعاًفي تبرير تنفيذ الأمر الصادر عن السلطة أن يكون م
  

تحظر إتفاقية مناهضة التعذيب التعذيب الرسمي الـذي يـتم علـى يـد     
موظف أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وهذا مـا اهـتم بـه    
قانون العقوبات الفلسطيني دون قـانون العقوبـات الأردنـي، وينظـر     
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القانونان إلى التعذيب كجنحة في حين توجب الإتفاقية جعـل التعـذيب   
  .ليها بعقوبة تتناسب مع طبيعتها الخطرةجريمة يعاقب ع

  
  :المقترحات

  .أن يتم تشديد هذه الجريمة بحيث تصبح جناية .1
أن يتم النص على عدم سقوط الجريمـة أو العقوبـة طـول حيـاة      .2

  .مرتكبيها
أن يتم النص على معاقبة الموظّف الذي علم بوقوع جريمة تعـذيب   .3

  .ولم يبلّغ السلطات المختصة بها
  .على استخدام القوة في أماكن الاحتجازوضع القيود  .4
  .المعاقبة على الشروع في جريمة التعذيب .5
يشمل التعذيب حسب إتفاقية مناهضة التعذيب، أعمال الإكراه المادي  .6

والقانونان يحصران التعذيب بأعمال الإكـراه المـادي،   . والمعنوي
ونرى أن يستوعب القانون في صيغته القادمة كـلا النـوعين مـن    

  .راهالإك
  
  :إجراء التجارب العلمية. 2
  

صورة أخرى من صور التعذيب وهي التي تتعلّـق بـإجراء التجـارب    
هنا طالبنا أن يتم تجريم هذه الأعمال وعدم إباحتها إلا . العلمية أو الطبية

لحسـن الحـظ أن   . في حالة الرضا المسبق من الشخص الواقعة عليـه 
فلسـطيني تتضـمن حظـراً    من مشروع القانون الأساسي ال 16المادة 

  .للتجارب العلمية أو الطبية
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  :حظر الرق والعبودية والممارسات الشبيهة بالرق: ثالثاً 
  
  :حظر الرقّ. 1
  

خلا القانونان من نصوص تجرم الرقّ والممارسـات الشـبيهة بـالرق    
في الأردن هناك قانون يعود إلى العشرينيات من هذا . والإتجار بالرقيق

. بإبطال الرقّ، وقد تم الاستناد إليه في قضية أبـو حجيـل   القرن يقضي
نلاحظ أن الإهتمام تحول من منع الرقّ وتجارة الرقيق التي استؤصـلت  

هـذا  . عموماً إلى إبطال الرق ومختلف الأعراف والممارسات الشـبيهة 
  . موضوع كبير وبحاجة إلى معالجة خاصة

  
  :حظر السخرة في العمل. 2
  

ان الأردني والمصري نصوصاً خاصة بتحريم السـخرة  يتضمن الدستور
من المؤسف أن مشروع القانون الأساسي الفلسـطيني  . والعمل الإلزامي

 1936غير أن قانون العقوبـات لسـنة   . لم يتضمن نصاً من هذا القبيل
منه السخرة أو العمل القسري، وهذه المادة منقولـة   261جرم في المادة 

  .ن العقوبات المصريمن قانو 117عن المادة 
  

الإقتراح هو إعادة النظر في قانون العقوبات واسـتحداث نـص بشـأن    
  .تجريم السخرة أو العمل الإلزامي

  
  :حظر القوادة وأعمال الدعارة. 3
  

بالنسبة إلى حظر القوادة واستغلال دعارة الغير، لن أتوقّف عنـد هـذا   
  .حاجةالموضوع لأن القانونان فيهما من النصوص ما يفي بال
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  :الضمانات المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي
  
  :الضمانات المتعلّقة بالمبادئ العامة. 1
  

هناك مجموعة من الضمانات التي تعتبر أساساً قوياً للقـانون الجنـائي   
من هذه المبادئ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ عـدم  . بمجموعه

. المعاقبة على الفعل مرتينرجعية النصوص الجزائية، ومبدأ عدم جواز 
كذلك من الضمانات المتعلّقة بالضمانات العامة وجوب المثول للأحكـام  

  .القضائية
  

. من النص على المبدأين الأول والثاني 1936خلا قانون العقوبات لعام 
غير أن مشروع القانون الأساسي الفلسطيني تضمن نصاً خاصاً بمبـدأ  

منه بأنّه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  15 الشرعية، حيث تنص المادة
لكن من غير الواضح ما المقصود بالنص القانوني؛ هـل هـو   . قانوني

وهل هـذا الـنص   . قانون داخلي أم دولي؟ والحقيقة أن في المسألة نظر
القانوني يصدر عن السلطة التشريعية أم من الممكن في بعض الحالات 

أيضاً مسألة محل خلاف، لكن أظن  أن يصدر عن السلطة التنفيذية؟ هذه
أن هذا المبدأ يجيز في بعض الحالات الاستثنائية الخاصـة أن تتقـرر   

  .العقوبات من قبل السلطة التنفيذية
  

بالنسبة لمبدأ شخصية العقوبة، ورد النص على منع العقوبات الجماعيـة  
التطبيـق  . من مشروع القـانون الأساسـي الفلسـطيني    15في المادة 

ي لمبدأ شخصية العقوبة هو انقضاء العقوبة بالوفـاة وهـذا مـا    الأساس
  .تضمنه قانون العقوبات الأردني دون قانون العقوبات الفلسطيني

فيما يتعلّق بعدم جواز المعاقبة على الجريمة أكثر من مرة، فقـد عـالج   
  .القانونان هذه المسألة
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فقـد جـاءت    ضائية،الامتناع أو إعاقة تنفيذ الأحكام القبالنسبة لتجريم 

من قانون العقوبات الأردني واضحة جداً في هذه المسـألة؛   182المادة 
حيث تعاقب الموظّف العام الذي يستعمل سـلطة وظيفتـه مباشـرة أو    
بطريقة غير مباشرة ليعيق أو يؤخّر تنفيذ قرار قضـائي بـالحبس مـن    

ون بالمقابل، لا يوجد نص صريح بهذا الشأن في قـان . شهر إلى سنتين
وأرى أنّنا أحوج ما نكون لوجود نص مـن هـذا   . العقوبات الفلسطيني

  .القبيل في المستقبل حينما يصاغ قانون العقوبات
  
  :الضمانات ضد تعسف الإدارة. 2
  

هناك عدة ضمانات يجب أن تتضمنها القوانين من أجل ضبط أو تقييـد  
حظـر  فـي   تتمثّل الضمانة الأولـى . سلطة الإدارة في مواجهة الأفراد

نلاحظ أن التشـريعات الجزائيـة   . إستخدام القوة إلا في حدود القانون
تعاقب أعمال العنف التي قد تقع من السلطة العامـة، ويشـدد بعضـها    
عقوبة الإيذاء عندما يقع من موظّف، في حين يعتبر بعضـها الإيـذاء   

التي الواقع من الموظّف جريمة خاصة لها أركانها وعناصرها المستقلّة 
ولم يأخـذ  . تختلف عن أركان وعناصر الإيذاء الواقع من شخص عادي

بأي من الإتجاهين واكتفيـا   1936قانونا العقوبات الأردني وقانون سنة 
  .بالنص على الإيذاء الذي يقع من شخص عادي

  
أقترح تجريم الإيذاء الذي يقع من الموظّف العـام الـذي قـد تتطلّـب     

دام الجبر أو الإكراه، إلا أنه يقوم بأعمـال  ممارسة سلطات وظيفته استخ
عنف مقصودة ضد الأشخاص ودونما مبرر أو حاجة أثنـاء ممارسـته   

  .لوظيفته أو بسببها
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وقد ورد نـص صـريح   . الحجز التعسفيالضمانة الثانية هي في حظر 
من مشروع القانون الأساسي الفلسـطيني بشـأن حظـر     11في المادة 

  .لدستور الأردني من قبلالحجز التعسفي، وكذلك ا
  

وحظيت الحرية الشخصية بالحماية الجزائية لقانوني العقوبات الأردنـي  
وتجرم نصوص هذين القـانونين القـبض   . على السواء 1936وقانون 

والحبس الواقع من قبل موظفي السلطة العامة أو من أعضـاء السـلطة   
يث العقوبة المقررة أما من ح. القضائية عندما يقع مخالفاً لأحكام القانون

في هذين القانونين لجريمة حجز الحرية، فهي غير متناسبة مع جسـامة  
ومما يزيد الأمر سوءاً أن كلا القانونين اعتبرا فعل حجز الحرية . الفعل

جنحة عندما يقع من موظّف، بينما يعد جناية خطف إذا كـان مرتكبـه   
  .هذا الأمر بحاجة إلى إعادة نظر. شخص عادي

  
  :الحقّ في احترام الحياة الخاصة: قسم الثانيال
  
  :حرمة المسكن. 1
  

لم يفرد الدستور الأردني ومشروع القانون الأساسي الفلسـطيني نصـاً   
خاصاً بالحياة الخاصة، لكنهما تضمنا نصوصاً تتعلّق بـبعض جوانـب   

وهنا نلاحـظ فيمـا يتعلّـق    . الحياة الخاصة، كالحق في حرمة المسكن
لمسكن أن بعض القوانين تعتبر جريمة إختراق حرمـة  بجريمة حرمة ا

المسكن إعتداء على الحرية الشخصية في جميع الظروف، أمـا صـفة   
الفاعل عندما يكون موظفاً عاماً فهي لا تشـكل سـوى سـبباً مشـدداً     

  .للعقوبات
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وتفرق قوانين أخرى بين الجريمة التي يرتكبها موظف عام وتلك التـي  
يبدو أن القانونين المعنيين قد أخـذا بالاتجـاه   و. يرتكبها شخص عادي

الثاني، وبالتالي فإن كلا القانونين يلبيان الحاجة إلى الحماية المنصوص 
من العهد الـدولي   17من الإعلان العالمي والمادة  12عليها في المادة 

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  
  :سرية المراسلات والإتصالات. 2
  

اعتداء شـخص عـادي علـى سـرية المراسـلات أو       هناك فرق بين
ونجد صدى لهذه التفرقـة فـي   . الإتصالات واعتداء موظف عام عليها

فلم نعثر فيه  1936قانون العقوبات الأردني، أما  قانون العقوبات لسنة 
على نصوص تحمي سرية المراسلات بشكل خاص وإنما إحتوى علـى  

سرية أؤتمن عليها تتعلّق بمهنته  نص يعاقب كلّ من قام بإفشاء معلومات
ولا نعتقد بكفاية هذا الـنص لحمايـة سـرية المراسـلات     . أو وظيفته

  .والإتصالات
  
  :حماية الحقّ في الحديث والصورة. 3
  

يعتبر حماية الحقّ في الحديث والصورة من المواضيع الجديدة التي لـم  
لعقوبات لسـنة  يتضمن قانون العقوبات الأردني، ومن باب أولى قانون ا

وبالتالي يجب على واضع قانون العقوبات . ، نصوصاً خاصة بها1936
الموحد الجديد معالجة هذه الموضوع، ويمكن الإفادة بهذا الشـأن مـن   

مكررة من قانون العقوبات المصري بصيغته  309و المادة  309المادة 
  .المعدلة
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  :الحماية ضد مخاطر إستخدام الحاسوب. 4
  

تخدام الحاسوب يشكّل إمكانية لانتهاك كافّة حقـوق الإنسـان   أصبح اس
وبالتالي جاء إقتراحنا بأنـه لا بـد مـن إخضـاع     . وحرياته الأساسية

المعلومات الشخصية إلى تشريع ينظّم جمعها وتسجيلها والإحتفاظ بهـا  
والإطلاع عليها، مع الإعتراف للشخص المعني بالحقّ في الإطّلاع على 

. تي تخصه وتصحيحها أو تعديلها إذا استدعى الأمر ذلـك المعلومات ال
وفي هذا الخصوص من المهم أن نستفيد من تجارب الـدول الصـناعية   

  .التي فطنت إلى أهمية توفير الحماية من مخاطر الحاسوب
  

  :الحق في المساواة وعدم التمييز: القسم الثالث
  

وق الإنسان إن لم يكن يعتبر الحقّ في المساواة وعدم التمييز من أهم حق
مـن مشـروع    9وقد ورد نص خاص في المادة . أهمها على الإطلاق

ويتضمن القانونان مجموعة من . القانون الأساسي الفلسطيني بهذا الشأن
مثلاً الجرائم التـي تنـال مـن الوحـدة     . النصوص تتّصل بعدم التمييز

ردني أو تلك الوطنية، حيث أفرد لها فصل خاص في قانون العقوبات الأ
وهناك مجموعة مـن النصـوص   . التي تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة

ونجد نفس هـذه  . تتعلّق بالمساس بالدين أو التعدي على حرمة الأموات
  .1936المجموعة من النصوص إلى حد كبير في قانون العقوبات لسنة 

  
ما قورنت الحقيقة أن الحماية من التمييز في القانونين تظلّ منقوصة إذا 

. بالتدابير الداخلية المتخذة للقضاء على التمييز في بعض البلدان الغربية
هذا مع أنّنا أحوج ما نكون في البلدين إلى قواعد قانونية جزائية صارمة 

وقـد  . تعاقب التمييز الذي يستشري في البلدين على أكثر مـن صـعيد  
مختصـر،  عرضنا في الورقة إلى بعض تجارب البلدان الأخرى بشكل 
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مثل تجربة فرنسا والولايات المتحدة وانجلترا، ووصلنا إلـى ضـرورة   
وكذلك عرضنا لبعض أشكال التمييز ضد المرأة . معالجة هذا الموضوع

كحظر الفصل من الوظيفة أو العمل بسبب الحمل أثناء إجازة الأمومـة  
أو الطفولة، وتعرضنا بشكل من الإيجاز إلى جرائم الشـرف، وخاصـة   

في قانون العقوبات الأردني التي تحظى في الوقت الحـالي   340ة الماد
  .باهتمام خاص في الأردن

  
  :الحريات الفكرية أو السياسية: القسم الرابع

  
وقد عالجنا ضمن هذا النوع من الحريات أربعة أشـكال رئيسـية مـن    

حرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد الـديني، وحريـة   : الحريات وهي
  .، وحرية الإجتماعالتجمع

  
  :حرية الرأي والتعبير. 1
  

يجب أن يقدم القانون الحماية لكل من الدولة والأفراد ضد التعسف فـي  
وذلك عندما  ينطوي هذا الإستخدام على . إستخدام حرية الرأي والتعبير

ومـا  . مساس بسمعة الدولة وهيبتها أو بسمعة أحد الأشخاص أو اعتباره
فموضوع حديثنا في . لصدد هو الحديث عن حرية الأفراديهمنا في هذا ا

  .هذه الورقة هو حقوق الإنسان، والدولة لها من يدافع عنها
  

يوجد نصوص في قانون العقوبات تتعلّق بتجريم المساس بسمعة شخص 
عادي، وهذه النصوص تقيد من حرية التعبير وتوجب إحتـرام حقـوق   

  .لأفراد أشخاصاً عاديين أم لاالأفراد وسمعتهم، سواء كان هؤلاء ا
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نلاحظ أن القانونين يفرضان عقوبة على تحقير شخص بسـبب صـفة   
. رسمية يتمتّع بها أشد من العقوبة المفروضة على تحقير شخص عادي

ونحن نرى في ذلك مساساً خطيراً بحقوق الإنسان وخاصةً الحـقّ فـي   
  .التعبير

  
  :حماية حرية المعتقد الديني. 2
  

خاصة في كل من الدستور الأردني ومشـروع القـانون    هناك نصوص
وقد ورد في قانون العقوبـات  . الأساسي الفلسطيني بشأن حرية المعتقد

عدد من النصوص التـي تـوفّر الحمايـة     1936الأردني وقانون سنة 
المطلوبة لحرية المعتقد الديني، وذلك من خلال تجريم إهانـة المعتقـد   

رسـة الشـعائر الدينيـة، إلا أن القـانون     الديني وحماية الحقّ في مما
الفلسطيني جرم أيضاً حمل أشخاص أو محاولة حملهـم أو مسـاعدتهم   
على تغيير معتقدهم الديني أو طائفتهم الدينية إذا استغل ضعف هـؤلاء  

  .الأشخاص أو حاجتهم لهذه الغاية
  
  :الحقّ في حرية التجمع. 3
  

داء على حرية الانتماء للجمعيات أغفل القانونان النص على تجريم الاعت
ونرى وجوب تجريم كافة ضروب الاعتـداء علـى قـرار    . المشروعة

الشخص بمحض إرادته الانتماء إلى جمعية ما، سواء كـان ذلـك مـن    
خلال استغلال النفوذ أو السلطة أو من خلال الوعد أو تقديم النقـود أو  

  .الهدية
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  :الحقّ في حرية الإجتماع. 4
  

وذلـك بعـد    1998ون الإجتماعات العامة فـي كـانون أول   صدر قان
وأظن أن هناك حـديث  . مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليه

  .1953في الأردن لإعادة النظر في قانون الإجتماعات العامة لسنة 
  

  :الحق في البيئة: القسم الخامس 
  

ي بشـأن  ساير مشروع القانون الأساسـي الفلسـطيني الاتجـاه الحـال    
أما الدستور الأردني فلم يتضمن أي نـص  . الاعتراف بالحقّ في البيئة

 1936وبالنسبة لقانون العقوبات الأردني وقـانون سـنة   . من هذا القبيل
  .فإنهما لا يفيان بالغرض بالنسبة لحماية الحقّ في البيئة

  
هناك قانون في الأردن حول البيئة، ربما هو الآخر لا يفـي بـالغرض   

ولم أسمع أن هناك نية لإعداد قـانون خـاص   . نسبة للحقّ في البيئةبال
  .بالبيئة في فلسطين

  
  :جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الدولي:القسم السادس 

  
تعاقب عدة قوانين داخلية جريمة الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب    

نون والجرائم ضد الإنسانية، وتجرم بعض قوانين العقوبات خروقات القا
 1936لا يتضمن قانون العقوبات الأردني وقانون سنة . الدولي الإنساني

أية نصوص من هذا القبيل، ولا يوجد قوانين خاصة بهـذا الشـأن؛ أي   
  .قوانين غايتها إنفاذ اتفاقيات جنيف
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  :التوصيات
  
مـن هـذه   . هناك عدة نصوص في القانونين بحاجة إلى إعادة نظر.  1

الحماية المنشودة، ومنها ما اكتفـى بحمايـة    النصوص ما لا يحقّق
  .جانب أو بعض جوانب حقوق الإنسان دون غيرها

  
هناك إختلاف كبير بين قانوني العقوبات المطبقين في الضفة الغربية . 2

وبرأينـا أن  . وقطاع غزة فيما يتعلق بعدد من المسائل الجوهريـة 
ن حدود دولـة  تطبيق قانوني عقوبات بينهما مثل هذا الإختلاف ضم

واحدة يؤدي حتماً إلى خلق مشكلات عملية على درجة كبيرة مـن  
  .الخطورة ويقوض مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون

  
أن القانونان يغفلان تجريم المظاهر الحديثة للإعتداء علـى حقـوق   .  3

الإنسان التي قد تنجم عن التطـور العلمـي والتقنـي، كاسـتخدام     
أو أجهزة التصوير أو التصنّت أو غيرها، مما يسـتدعي  الحاسوب 

  .تدخّلاً سريعاً من المشرع لحماية حقوق الإنسان في هذا المضمار
  
لا بد ونحن على أعتاب الألفية الثالثة أن يصاغ قـانون عقوبـات    .4

فلسطيني عصري يواكب قوانين العقوبات الحديثة؛ فهناك الكثير من 
ال مكافحة الجريمة والتعامل معهـا  المستجدات التي طرأت في مج

في إطار إحترام حقوق الإنسان والحريات العامة منذ نفـاذ قـانون   
، ومن باب أولى منذ نفاذ قـانون  1960العقوبات الأردني في عام 
  .1936العقوبات الانتدابي في عام 
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ونشير في هذا الخصوص أنه تجري حالياً في الأردن مناقشة مشـروع  
عقوبات، نعرف أنه أعـد علـى عجـل ودون مشـاركة     قانون جديد لل

القطاعات المختلفة المعنية، ونأمل أن لا يصار إلى إعداد مشروع قانون 
  . عقوبات فلسطيني بذات الأسلوب

  
هذا ويظل أي قانون عقوبات، مهما بلغـت درجـة مراعاتـه لحقـوق     

هـذه  الإنسان، منقوصاً إذا لم يرافقه قانون للإجراءات الجزائية يراعي 
فقانون العقوبات هو قانون قضائي لا سـبيل إلـى تطبيقـه إلا    . الحقوق

بواسطة السلطة العامة، ولا بد من تحديد صلاحيات هذه السلطة ضـمن  
  .القانون، وهنا يأتي دور قانون يعنى بتنظيم الإجراءات الجزائية
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  تعقيب على دراسة
   طينحقوق الإنسان في قوانين العقوبات السارية في فلس 

  •أمين مكي مدني. د                           
  

نيابة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يعمل في مجـال  
التعاون الفنّي مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسـان،  
بما في ذلك التشريعات المتعلّقة بذلك، يسعدني مشاركتكم  في هذه الندوة 

بواقع قوانين العقوبات المطبقة فـي كـل مـن الضـفة     الهامة الخاصة 
والقطاع والجهود المبذولة لتوحيد تلك القوانين وتأصـيلها فـي ضـوء    
الخصوصية الفلسطينية، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسـان الـواردة فـي    

في هذا الصدد أود في البداية أن أشيد بالجهد . العهود والمواثيق الدولية
معتصم مشعشـع فـي   . محمد علوان ود. د.ثان أالمقدر الذي بذله الباح

تناول هذه المسائل بأسلوب علمـي شـمل معظـم الجوانـب المتعلّقـة      
  .بالموضوع

  
وإن كان لي أن أتناول تلك الدراسة بشيء من التعقيب، فأود بدايـة أن  
اتفق مع الباحثين في تأكيدهما على أهمية مواءمـة القـانون الجزائـي    

م كثيـراً  . ة بحقوق الإنسانللمعايير الدولية الخاصفالقانون الجنائي يجر
من الأفعال ويحرم الأفراد من حريـاتهم أو يفـرض علـيهم عقوبـات     
أخرى، بغرض حماية حقوق وأمن وسلامة الآخـرين ومنـع وضـبط    

يقتضـي هـذا   . الجريمة والحفاظ على استقرار المجتمع بصفة عامـة 
وأن تقـع ضـمن هـذا     بالضرورة أن الأفعال التي يتم تجريمها لابـد 

المفهوم، وأن لا تشمل أفعالاً يتم تجريمها لأغراض تقييد حريات الأفراد 
من أجل دوافع سياسية للبطش بالمواطنين أو إنزال عقوبـات قاسـية لا   

                                                        
 .غزة. مستشار فني أول، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة •
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. تتناسب مع الفعل الذي يراد من تجريمه حماية المجتمع وردع الجريمة
ي تصدر من السلطة العامة كما يعنى القانون الجزائي بتجريم الأفعال الت

المناط بها تنفيذ القانون في حال تجاوزها للقـانون أو إسـاءة اسـتعمال    
  .سلطاتها بما يتنافى مع حقوق وحريات المواطنين

  
فيما يخص مبادئ حقوق الإنسان، تشير مقدمة الدراسة إلى أنّها اعتمدت 

لقراءة على مشروع القانون الأساسي الفلسطيني الذي تمت إجازتـه بـا  
ولعلّ ما ورد في مشروع القانون . الثالثة ولم يتم إصداره بصورة نهائية

في باب الحريات العامة وفي الحرص على الانضمام للمواثيق الدوليـة  
يشكّل أساساً للاهتداء في تأسيس مبادئ حقوق الإنسـان فـي القـانون    

 ـ . الجزائي وغيره، كما ورد في الدراسة ن في هذا الصدد قد يكـون م
المهم أيضاً الإشارة إلى ما ورد في هـذا الشـأن فـي وثيقـة إعـلان      

، والتي تعتبر مرجعيـة  1988الاستقلال الصادرة في الجزائر في سنة 
هامة لتأسيس وتأصيل الدولة الفلسطينية وفق تـراث وتطلّعـات أبنـاء    

أن دولة فلسطين هـي  "ففي مجال حقوق الإنسان أوردت الوثيقة . شعبها
ن أينما كانوا يطورون هويتهم الوطنية والثقافيـة، ويتمتّعـون   للفلسطينيي

بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسـية  
وكرامتهم الإنسانية، في ظلّ نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أسـاس  
حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبيـة حقـوق الأقليـة    

الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم  واحترام
التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بـين  

....  المرأة والرجل في ظلّ دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل
علان وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبـالإ 

  ..."العالمي لحقوق الإنسان
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فيما يخص منهج البحث، نرى أن الباحثين قد وفقا في اختيـار مـنهج   
مناسب للدراسة وذلك بتناول ما ورد في الشرعة الدولية مـن مبـادئ   
تتعلّق بحقوق الإنسان، ومن ثم تناول ما ورد في القوانين السارية فـي  

ى معالجة أوجه القصور في الأراضي الفلسطينية بأسلوب نقدي يسعى إل
تلك القوانين وفقاً للمعايير الدولية، مما سوف يعين الجهة المنـاط بهـا   
وضع القانون الجزائي الفلسطيني الموحد آخذة بعين الاعتبار ما جاء في 

  .  المواثيق الدولية
  

وفي هذا الصدد نود أن نورد الملاحظات التالية، علّها تُعين في إثـراء  
  .ما يحقق الغرضالدراسة ب

  
  :الحق في الحياة

  
لا خلاف أن ما ورد في الدراسة حول عقوبة الإعدام وقيام بعض الدول 
بإلغائها ومحاولات دول أخرى السير في نفس الطريق، سواء كان ذلـك  
بسبب عدم فاعليتها أو جدواها في ردع الجريمة أو باعتبارهـا عقوبـة   

وقفـة حـول موقـف الـدول      ولكن لا بد هنا من. قاسية وغير إنسانية
الإسلامية التي تعارض إلغاء عقوبة الإعدام بسـبب أحكـام الشـريعة    
الإسلامية التي ترى أن تلك العقوبة واجبة في بعض حـالات الحـدود   
والقصاص، علماً بأن القانون الأساسي ينص على أن مبـادئ الشـريعة   

مسـألة   هـذه . الإسلامية مصدر أساسي للتشريع ويجيز عقوبة الإعدام
جوهرية لا بد من أخذها بعين الاعتبار في إعداد القانون الموحد، علمـاً  
بأن مبادئ حقوق الإنسان الدولية لا تمنع عقوبة الإعـدام بـل تضـع    

  .ضوابط وقيود في إجراءات تطبيقها
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وفيما يخص الجرائم المعاقب عليها الإعدام، ينبغي التأكيد على مـا ورد  
، "أشد الجرائم خطورة"اقتصار تلك العقوبة على في العهود الدولية على 

وفي هذا يجب التنبيه إلى أن كثيراً من الدول، خاصة تلك التـي تتّسـم   
نظمها بالشمولية، تبالغ في تجريم ومعاقبة معارضيها بعقوبات تصل إلى 
حد الإعدام بدعاوى المساس بأمن الدولة أو تقويض النظام السياسـي أو  

تهديـد النظـام   "و" أمن الثـورة "ذلك من تعبيرات  الاقتصادي، وما إلى
وخلافها من المسميات التي تنطلق من دوافع سياسية تسعى " الاشتراكي

لتكريس السلطة الحاكمة، وليس من باب الحرص على حماية المـواطن  
وفي هذا الصدد نتوقّف عند فقرة وردت فـي الدراسـة   . وأمن المجتمع

بالإعدام على أفعال لا ينطبـق عليهـا    تقول أن القانون الأردني يعاقب
، وتسـتمر  "قـوانين خاصـة  "بموجب " جرائم شديدة الخطورة"وصف 

الدراسة لتضيف أن هذا الموضوع لا يعنينا لغاية هذه الدراسة، الأمـر  
  .الذي يقتضي التوضيح

  
وأخيراً يجب الأخذ بعين الاعتبار ما ورد فـي الدراسـة عـن القيـود     

ة الإعدام على الأحداث والنسـاء ذوات الحمـل أو   المتعلّقة بتنفيذ عقوب
حديثات الولادة وعلى مختلّي العقل، وربما على المسنّين كما هو مأخوذ 

  .به في بعض النظم
  

وفيما يخص الشروع في الانتحار، تكمن الصـلة وراء تجريمـه فـي    
دواعي النظام العام والقلق والتوتّر الذي يسـببه الانتحـار للآخـرين،    

غير أن الكثير من النظم القانونية تسعى من . الأقارب والمعارف خاصة
خلال أحكام المحاكم إلى عدم فرض عقوبة حقيقية على من يشرع فـي  
الانتحار، بل تكتفي بعقوبة مع وقف التنفيذ أو إجراءات التعهـد بحسـن   

  .السير والسلوك أو الوضع تحت الرقابة، وذلك لأسباب منطقية واضحة
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لحديث عن الانتحار يقود إلى مسألة أخرى حيوية وهامة تسمى غير أن ا
وهي تتعلّق بحـالات المرضـى بـأمراض     Euthanasia" موت الرحمة"

يثور السؤال عما إذا كـان الطبيـب أو أي   .  خطيرة ميؤوس من شفائها
شخص آخر يمكنه وضع حد لحياة مثل ذلك المريض ولآلامه، حتى إن 

غني عن القول أن هناك موانع دينية . ريضكان ذلك بناء على رغبة الم
وأخلاقية وإنسانية تحول دون قبول مثل ذلك الفعل، غير أن هذه المسألة 
    مطروحة للنقاش بصورة مفتوحة في بعـض دول الغـرب، حتّـى أن
القانون الهولندي يبيح مثل ذلك الفعل بشروط معينـة منهـا تشـخيص    

قد تـم بنـاء علـى رغبـة     المرض بأن علاجه ميئوس منه وأن الفعل 
.  المريض أو ذويه في حالة كونه غير قادر على التعبير عـن إرادتـه  

وبالطبع فإن الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الشرقية أبعـد مـن أن   
وربما تجيء مسألة الإجهـاض  . تصل إلى هذه المرحلة في وقتنا الحالي

ي، ما لم يكن ذلـك  أيضاً في نفس الرتبة من منظور قيم المجتمع الشرق
ضرورياً للحفاظ على حياة الأم نفسها وليست لدوافع أخرى تتعلّق مـثلاً  

  .بالعار أو الشرف
  

أما الموضوعات الأخرى التي أشارت إليهـا الورقـة إشـارة عامـة     
وأضافت أن من الصعب الخوض فيها ضمن إطار الدراسة، فلا شك أن 

لاصـطناعي وعمليـات   بعضها، مثل نقل وزراعة الأعضاء والتعقـيم ا 
جراحة تحويل الجنس والإبادة الجماعية والإرهاب، تشكّل قضايا حيوية 
سوف تثار عند أية محاولة لإصدار التشريع الجنائي، مـا يعنـي أنّهـا    

  .جديرة بالنظر والبحث
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  :الاختفاء القسري
  

تؤكّد الدراسة أن موضوع الاختفاء القسري هو أحد أخطـر انتهاكـات   
ان في عالمنا المعاصر، خاصة ما ترتكبه العديد من الأنظمة حقوق الإنس

من خلال أجهزتها الأمنية في اعتقال وحجز المعارضين السياسيين فـي  
أماكن غير معروفة ولأوقات طويلة وتعريضـهم للتعـذيب والمعاملـة    

كما ثبت في كثير . السيئة دون الكشف عن مكان احتجازهم حتى لذويهم
تفين أو المحتجزين لا يسمع عنهم أبداً، مـا يعنـي   من الأحوال أن المخ

لذا أولى المجتمع الدولي اهتماماً خاصـاً بهـذا   . احتمال تصفيتهم جسدياً
     المسألة في الإعلان الصادر من الأمم المتحـدة والاتفاقيـة التـي يـتم
إعدادها في هذا الشأن، الأمر الذي يجعل مـن الضـروري أن يـولي    

ام المناسب بهذه الجريمة وإنزال أقصى العقوبـات  القانون الجنائي الاهتم
في هذا الصدد تجدر الإشارة أيضاً إلى ما جاء فـي قـانون   . بمرتكبيها

 1998الفلسطيني الصـادر سـنة   ) السجون(مراكز الإصلاح والتأهيل 
بتخويل الوزير تحديد مراكز الإصلاح، وعلى ضرورة إيداع كـل مـن   

تقيد حريته وفق القـانون فـي تلـك    يحجز أو يعتقل أو يتحفّظ عليه أو 
  .المراكز، الأمر الذي يمنع أخذ الموقوفين إلى أماكن احتجاز أخرى

  
  :السلامة الجسدية

  
تناولت الورقة جوانب هامة تتعلّق بحقّ المواطن في السـلامة البدنيـة،   
وركّزت على موضوع التعذيب باعتباره الأشد خطورة لما يترتب عليـه  

لإنسان وتعرضه للآلام الجسدية والنفسـية بغـرض   من إهانة لكرامة ا
استنطاقه والحصول منه على اعتراف أو الإدلاء بمعلومات قـد تتعلّـق   

  .بكشف الجريمة والإبلاغ عن الآخرين
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أولى المجتمع الدولي أهمية قصوى لهذه المسألة بالإشارة لها في كل من 
بالحقوق المدنية  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص

والسياسية، كما أفرد لها اتفاقية خاصة هي اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب    
وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

وحرصت تلك النصوص على منع التعـذيب فـي   . 1984الصادرة في 
حرب، كمـا  جميع الأحوال وبلا استثناء، حتى في حالات الطوارئ أو ال

تحظر التعذيب في حالات الأوامر الصادرة بموجب أوامر عليا ويـنص  
وتلـزم اتفاقيـة   . على تجريم من قام بالتعذيب أو أصدر الأمـر بـذلك  

مناهضة التعذيب الدول الأطراف بضمان أن تكـون أعمـال التعـذيب    
جرائم بموجب القانون الجنائي، وتوجـب عقوبتهـا بعقوبـات تناسـب     

أوردت الدراسة التوصيات المناسبة للأخذ بهـا عنـد   . رةطبيعتها الخطي
  .إصدار القانون الجنائي

  
والحديث عن مناهضة التعذيب لا يقتصر فقط على التعذيب بالصـورة  
المتقدمة، وإنّما يشمل حسب ما ورد في العهد الدولي واتفاقية مناهضـة  

وفـي هـذا   . نةالتعذيب المعاملة الحاطّة بالكرامة أو اللاإنسانية أو المهي
الصدد يلاحظ أن القانون الجزائي الساري في كل من الضفة والقطاع لا 
يتضمن العقوبات التي تفرضها الشريعة الإسلامية في جـرائم الحـدود   
والقصاص، وهذه مسألة قد تنشأ في المستقبل من بعض الجهـات التـي   
تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سـوف يثيـر قضـية    
ساخنة في مجال حقوق الإنسان هي مثار جدل في عـدد مـن الـدول    

  .الإسلامية والعربية
  

من جانب آخر، هناك مسألتان هامتان ينبغي أن ينالا اهتمامـاً خاصـاً   
سواء في نصوص القانون الجنائي أو تطبيقه علـى أرض الواقـع فـي    

رى، أي مـا  المسألة الأولى تتعلّق بقضايا العنف الأس. الدولة الفلسطينية
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تتعرض له المرأة من ضرب وقسوة من جانب الـزوج أو الأب أو الأخ  
في القضايا الاجتماعية كالزواج والمهر والنزاعات الأسرية والخلافـات  

من المعروف أن النساء اللائي يتعرضن للعنف . حول الملكية والميراث
طة بالضرب أو سوء المعاملة لا يجدن الأذن الصاغية من جانب الشـر 

كمـا أن الكثيـر مـنهن لا    .  والنيابة، حتى وإن نص القانون على ذلك
يجرؤن حتّى على تقديم شكوى خشية ما يترتّب على ذلك من المزيد من 

  .المعاناة
  

التي تصلّ حد القتـل،  " قضايا الشرف"والمسألة الثانية تتعلّق بما يسمى 
ة أو يخضعون وعلى الرغم من ذلك ينجو مرتكبو تلك الجرائم من العقوب

لعقوبات خفيفة لا تتناسب مع الجرم الخطيـر الـذي ارتكبـوه وذلـك     
  .انصياعاً لعادات وتقاليد لا صلة لها بالوقائع وتطبيق القانون

  
  :التعسف في استعمال القوة وسوء استغلال السلطة

  
بما أن الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون في الدولة يناط بها في الأساس منع 

ة وحماية المواطنين والتحقيق في مخالفات القـانون، فينبغـي أن   الجريم
تكون مدعاة للطمأنينة وأمن المواطن، بدلاً من أن تكون أجهـزة قمـع   

وقد اهتم المجتمع الدولي بهذا الأمر بصفة خاصـة  . وتخويف المواطنين
المدونـة   1979إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتّحـدة فـي سـنة    

اعد سلوك الموظّفين المكلّفين بإنفاذ القوانين، بما فـي ذلـك   الخاصة بقو
وقـد نصـت   . الشرطة، والذين يملكون صلاحيات الاعتقال والاحتجاز

المدونة على ضرورة الالتزام بالقـانون واحتـرام وحمايـة الكرامـة     
الإنسانية وحقوق الإنسان، وحظـر اسـتعمال القـوة إلا فـي حـالات      

ود اللازمة لذلك، وعدم اللجوء إلى التعذيب الضرورة القصوى وفي الحد
.  في جميع الأحوال، وتوفير العناية الطبية والخدمات اللازمة للمحتجزين
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 1990كما أصدر مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة فـي سـنة   
المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسـلحة الناريـة مـن جانـب     

اذ القانون؛ تلزمهم بـاحترام القـانون ومراعـاة    الموظّفين المكلّفين بإنف
الظروف التي تستدعي ضرورة ذلك مـع اتخـاذ جميـع الإجـراءات     

وتوصي تلك المبادئ الحكومات التكفّـل بمعاقبـة الاسـتخدام    . اللازمة
التعسفي للقوة أو الأسلحة النارية أو سـوء اسـتعمالها خلافـاً للقـانون     

ية ينبغي أن تتضـمن فـي القـانون    واللوائح، باعتبار ذلك جريمة جنائ
  .الجزائي

  
وكما ورد في الدراسة، ينبغي أن يشمل القانون الجنائي نصوصاً عقابية 
لسوء استغلال السلطة بصفة عامة في حال انتهاك حرمـات المسـاكن   
والتفتيش والاعتقال التعسفي وتقييد حرية التنقل والإقامة واحترام الحياة 

  .الخاصة للمواطنين
  

ينبغي هنا الإشارة إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي  كما
 1977اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمـة فـي سـنة    

والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي أصدرتها الجمعية العامة للأمـم  
لتهم ؛ والتي تُعنى بحقوق السجناء وضرورة معام1990المتحدة في سنة 

معاملة إنسانية وضرورة تكفّل الدول بها في قوانينها وجعـل مخالفتهـا   
  .جريمة يعاقب عليها القانون

  
  :الحريات العامة

  
تكفل العهود والمواثيق الدولية الحقوق الأساسية للإنسان دون تمييز لأي 

وتشمل تلك الحريات حرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنظيم . سبب كان
اع والتنقّل والتملّك والمشاركة في الشؤون العامة، وخلافها مـن  والاجتم
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وتلزم تلك العهود الدول الأعضـاء بـاحترام هـذه    . الحريات الأساسية
  .الحريات وعدم تقييدها أو الحد منها حسبما ينظّمها القانون

  
ويقتضي هذا بالضرورة أن لا يتضمن القانون الجنائي أية قيـود تجـرم   

ونجد أن كثيراً من النظم التي لا تلتـزم  . الحقوق والحرياتممارسة تلك 
بمبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، تلجـأ  
إلى مصادرة الحريات العامة وتجريم بعض النشـاطات التـي تعتبـر    

والأمثلة على ذلك كثيرة منهـا حظـر   . ممارسات عادية لحقوق الإنسان
لنقابات والجماعات وإصدار الصحف ومنع التجمعات تكوين الأحزاب وا

والمسيرات السلمية وتنظيم الإضراب عن العمل، كما تمنع أي نشاط أو 
أفعال أو أقوال تعتبر إثارة لكراهية معارضة للنظام السياسي القائم بأيـة  
صورة، وتلجأ في بعض الأحيان إلى التذرع بإعلان حالـة الطـوارئ   

ويعتبر أي فعل مخـالف  . لتبرير تلك الانتهاكات بدعاوى الأمن القومي
كما تلجأ بعض النظم إلـى  . لتلك الإجراءات جريمة يعاقب عليها القانون

  .إنشاء المحاكم الخاصة ومحاكم أمن الدولة لقمع المعارضين
  

لا شك أن مثل هذه الإجراءات والقوانين تُعتبر في حد ذاتهـا انتهاكـات   
ي استغلال القانون الجنائي لتجريم أفعال تُعتبر لحقوق الإنسان، ولا ينبغ
  .حقوقاً أساسية للمواطنين

  
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المذكّرة فـي تناولهـا لموضـوع    
التجمهر غير المشروع لم تتعرض إلى قانون الاجتماعات العامة الـذي  

في ومدى أثره على الحريات العامة، والجدوى  1998صدر في ديسمبر 
إصدار قانون خاص بالاجتماعات العامة خارج نطاق قانون العقوبـات  

  .وقانون الإجراءات الجنائية
  



  31

  الخلاصـــة
  

هذه ملاحظات عامة رأينا أن نوردها حول الدراسة ونضيف أن ما لـم  
نعرض له في التعقيب رأينا فيه جهداً قيماً وتوصيات مفيدة للأخـذ بهـا   

ولا شك أن مداولاتكم اليوم . ون العقوباتعند إصدار تشريع خاص بقان
ستتناول الكثير من الملاحظات الإضافية التي سـوف تُثـري الحـوار    
للخروج بتوصيات تساعد في الجهود الرامية إلى إصدار قانون جزائـي  
يكفل حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ويحقّق استقرار المجتمع وأمن 

  .وحريات وحقوق المواطنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  32

  
  



  33

  تعقيب 
  •الدكتور نبيه صالح

  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلـى آلـه   

  وصحبه وبعد،
  

من الجدير ذكره أن الهدف من القانون الجنـائي، بشـقيه الموضـوعي    
والإجرائي، هو حماية المصالح والحقوق اللازمة لقيام كلّ مجتمع مـن  

انية المعاصرة، سواء كانت هذه المصالح الاجتماعيـة  المجتمعات الإنس
من المصالح العامة التي تمس كيان الدولة والمجتمع، أم مـن الحقـوق   

ونرى أن دور القانون الجنائي هـو الموازنـة بـين    . والحريات الفردية
والمصلحة العامة، بما يحقّق أهـداف  ) مصلحة الفرد(المصلحة الخاصة 
  .تمراريته وفعاليتهالمجتمع ويضمن اس

  
كما أن القانون الجنائي يؤدي وظيفته ضمن إطار الدستور وعلى النحـو  

ففي شقّه الموضوعي، يلتزم القانون الجنائي بالمبادئ التـي  . الذي يحدده
ينص عليها الدستور فيما يخص قواعـد التجـريم والعقـاب والإباحـة     

المبـادئ الدسـتورية   والمسؤولية، كما أنّه يلتزم في شـقه الإجرائـي ب  
  .المتعلّقة بالحقوق والحريات العامة

  
وفي حدود هذا الالتزام، يصبح لكلٍ من المشـرع الجنـائي والقاضـي    

فالمشرع يعمل على إقامة التوازن بـين الحقـوق   . الجنائي دوراً محدداً
والحريات الفردية من جهة وبين المصلحة العامة المتمثّلة فـي الحفـاظ   

                                                        
  .جامعة القدس -مدرس القانون الجنائي، كلية الحقوق •
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في حين يقوم القاضي بدور الحـارس  . ام العام من جهة أخرىعلى النظ
  .لهذه الحقوق والحريات

  
لذا فإن كلاً من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، في 
ظل سيادة القانون، ليسا أداة قهر أو تحكم، إنما يهدف كلاً منهمـا إلـى   

بعـد ذلـك يتـدخّل    فالدستور يحمي و. حماية الحقوق والحريات الفردية
  .القاضي لتأمين هذه الحماية والحفاظ عليها

  
في هذه الورشة سنتناول مسألة الحماية الدستورية للحقـوق والحريـات    

لـذا  . الفردية في قانون العقوبات، وخاصة ما يتعلّق بالتجريم والعقـاب 
يجدر بنا أن نشير في بداية حديثنا عن هذا الموضوع إلى حرية الإنسان 

وهذه الحرية هي حالة أصيلة في كل إنسان، كما أنّها سـابقة  . صيةالشخ
على نشوء الدولة، ولا يصح القول أن الدولة وما يصـدر عنهـا مـن    
دستور وتشريعات قد أعطت المواطن حرياته وحقوقه الشخصية، إنمـا  

فسلطة الدولة . الصحيح أن الدولة مدينة في وجودها لمثل هؤلاء الأفراد
قوق المواطنين وحرياتهم تقتصر على تنظيم مثل هذه الحقوق بالنسبة لح

والحريات، بما يكفل التنسيق بين حقوق وحرية كـل مـواطن وحقـوق    
  .وحرية سائر المواطنين الآخرين

  
) قانون العقوبـات (هناك ارتباط وثيقٌ بين القانون الجزائي الموضوعي 
م والعقاب الداخليـة  وحقوق الإنسان، حيث أن ما تضمنته قواعد التجري

والدولية، يجب أن تُحاط بمجموعة من الضمانات، فإذا لم تتوافر كلاً من 
  المعايير الداخلية والدولية لمثل هذه الضمانات، فإن ذلك يشكّل اعتـداء

ومن الجدير بالذكر أن هنـاك  . على حقوق المواطن وحرياته الشخصية
رع الجنائي، وهي الحقوق العديد من الحقوق والمصالح التي حماها المش

والمصالح اللازمة لبقاء جميع المجتمعات المتحضرة، فإذا وقع أي فعـل  



  35

يشكّل اعتداء على مثل هذه الحقوق والمصالح فحينئذ ينشأ للدولة حـقّ  
  .عقاب الشخص المعتدي

  
ومن أهم هذه الحقوق، الحقّ في الحياة، والحقّ في سـلامة الجسـم أو   

حقّ في الحياة، يعد من أهم الحقوق اللصيقة واللازمة ونرى أن ال. البدن
لشخصية الإنسان، حيث لا يجوز للشخص أن يتنازل عـن حقّـه فـي    

فإذا قام شخص بالاعتداء على حياة إنسان آخر، فإن مثـل هـذا   . الحياة
قد تـم    الفعل يشكّل جريمة، ولن ينفع الجاني الدفع بأن مثل هذا الاعتداء

وإضافة إلى اهتمام المواثيق والاتفاقيـات الدوليـة   . يهبرضا المجني عل
بالحقّ في الحياة، نرى أيضاً أن التشـريعات الداخليـة، قـد ضـمنت     
نصوصها مثل هذا الحقّ وأضفت عليه القدسية بحيث لا يجوز المسـاس  

فإذا توافر أي من هـذه  . به إلا في حالة توافر سبب من أسباب الإباحة
الصفة الإجرامية عن الفعل، بحيث يصبح فعـلاً   الاسباب، فحينئذ تنتفي

  .مباحاً بعد أن كان فعلاً مجرماً
  

تُعد عقوبة الإعدام من أهم العقوبات الماسة بالحقّ في الحياة، ولكـي لا  
تشكّل عقوبة الإعدام اعتداء على حق الإنسان في الحياة، فقـد أحيطـت   

ائم المعاقـب عليهـا   من هذه الضمانات أن الجر. بالعديد من الضمانات
بالإعدام، هي الجرائم الأشد خطورة، ومن أهمها الجـرائم المنصـوص   

عقوبات أردني، والتي تتمثّل في القتل المقصود ) 328(عليها في المادة 
  :والمشدد إذا توافرت فيه الظروف التالية

  .إذا ارتكب فعل القتل مع سبق الإصرار .1
  .ية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لهاإذا ارتكب القتل المقصود تمهيداً لجنا .2
الأب أو الأم أو الجـد أو  ( إذا وقع فعل القتل على أحد الأصول  .3

  ).الجدة
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كما نجد أن عقوبة الإعدام لا تنفّذ إلا بحقّ الجاني الذي بلغ ثماني عشرة 
فإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الإعدام، فإنّه لا يعاقـب  . سنة ميلادية

نّما يعاقب بعقوبة الاعتقال لمدة لا تتجاوز اثنا عشـرة  بالإعدام إطلاقاً، إ
عاماً، وذلك نظراً لأن مثل هذا الحدث مـن ذوي المسـؤولية الجنائيـة    

  .الناقصة
  

أما بالنسبة لتوقيع عقوبة الإعدام على المرأة الحامل، فنـرى أن المـادة   
من قانون العقوبات الأردني قد نصت على وجوب استبدال عقوبة ) 17(
فـي  . لإعدام بالأشغال الشاقّة المؤبدة في حال كون المتّهم امرأة حامـل ا

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  358حين نرى أن المادة 
نصت على أنّه لا يجوز تنفيذ حكم الإعـدام بـالمرأة الحامـل إلا بعـد     

وقد يبـدو للوهلـة الأولـى أن هـذين النصـين      . وضعها بثلاثة أشهر
من قانون العقوبات تكون عنـد   17رضين، ونرى أن تطبيق المادة متعا

الحكم بالعقوبة أو قبل أن يصبح الحكم باتاً أو نهائياً، فإذا طعـن بـالحكم   
الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فإن المحكمة تقـوم بـنقض الحكـم    
 وإلغاء عقوبة الإعدام، ومن ثم الحكم بعقوبة الأشغال الشاقّة المؤبدة على

والهدف من ذلك هو الحفاظ علـى  . المرأة الحامل بدلاً من عقوبة الإعدام
شخصية العقوبة، حيث لا يجوز أن يصاب الجنين بـأي أذى لارتكـاب   

  .والدته جريمة تستوجب عقوبة الإعدام
  

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّها تطبق على ) 358(أما المادة 
ذا صدر حكم بالإدانة وأصبح هذا الحكـم باتـاً   فإ. الحكم البات والنهائي

ونهائياً، ثم تبين أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، فحينئـذ يمنـع   
. تنفيذ عقوبة الإعدام على هذه المرأة إلا بعد أن تضع حملها بثلاثة أشهر

في حين أن هناك من ذهب إلى القول أنّه في حالة تعارض نـص فـي   
نص في قانون أصول المحاكمات الجزائيـة، فإنـه    قانون العقوبات مع
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وليس النص ) نص قانون العقوبات(يصار إلى تطبيق النص الموضوعي 
  .الإجرائي

  
أما بالنسبة للقيود المفروضة على تنفيذ عقوبة الإعدام علـى الشـخص   

من قانون العقوبـات   92من المادة  1الفاقد لقواه العقلية، فنرى أن الفقرة 
يعفى من العقوبة كلّ من ارتكـب فعـلاً أو   "نصت على أنه  الأردني قد

تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعالـه أو عـاجزاً   
عن العلم بأنّه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اخـتلال  

يتبين لنا من هذا النص توافر مانع مـن موانـع المسـؤولية    ". في عقله
وذلك لأن الجاني ارتكب فعله الإجرامـي وهـو يجهـل كنـه      الجنائية،

  .وطبيعة الفعل الذي ارتكبه
  

لكن التساؤل الذي يثور هو هل نطبق عقوبة الإعدام على المحكوم عليه 
إذا فقد الوعي والتمييز بعد صدور حكم الإعدام بحقّه؟ السائد فـي الفقـه   

لعقوبة هـي عقوبـة   هو تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الحالة، لأن هذه ا
استئصال، سواء كان المحكوم عليه بعقوبة الإعدام إنسان عاقل وسليم أم 

  . كان إنساناً مجنوناً ذو عاهة عقلية
  

ونرى أن هناك مجموعة من  الضمانات يجب توافرها واتباعهـا عنـد   
والواقع أن قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة    . الحكم بعقوبة الإعدام

هو الذي يحدد ضمانات المحاكمة، حيـث يشـترط أن    )القانون الشكلي(
وهنـاك  . تكون المحاكمة عادلة وعلنية أمام المحاكم الجنائية المختصـة 

جانب في الفقه الجنائي يرى وجوب صدور حكم الإعدام مـن المحكمـة   
المختصة بالإجماع، وهو استثناء من القاعدة العامة التي ترى أن الحكـم  

ة أعضاء المحكمة المختصة، ونأمل أن ينص قانون الجنائي يصدر بأغلبي
  .العقوبات الفلسطيني القادم على هذه الضمانة
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ويتمثّـل  . كما نرى أن من أهم الأفعال الماسة بالحقّ في الحياة الانتحار

تحريض المنتحر علـى  : النشاط الإجرامي في الانتحار في صورتين هما
والواقع أن هناك فرق بـين  . حارالانتحار، ومساعدته أو حمله على الانت

فالتحريض على الجريمة يعاقب عليه، حتى لـو  . الحمل وبين التحريض
في حـين أن الحمـل   . لم يفض هذا التحريض إلى نتيجة إجرامية معينة

على الانتحار لا يعاقب عليه إلا إذا نجمت عنه نتيجة إجرامية ممثّلة في 
  .الإيذاء أو العجز الدائمين

  
التشريعات الجنائية الحديثة لقيام الحمل على الانتحـار أن  تشترط أغلب 

يؤدي نشاط الجاني المتمثّل في الحمل أو المساعدة على الانتحـار إلـى   
إحداث نتيجة إجرامية، وهي وفاة الشخص المنتحر أو على الأقل إصابته 

فإذا لم تتحقّق النتيجة الإجراميـة، فحينئـذ لا   . بأذى بدني أو عجز دائم
واختلفت التشريعات الجنائية فيما بينها فيما بينها . للتجريم والعقابمجال 

في حالة أن يتخذ الحمل أو المساعدة على الانتحار شـكل الشـروع، إذ   
هناك جانب من التشريعات الجنائية لم يكتف بوقـوع الشـروع لغايـات    
التجريم والعقاب، وهذا هو الاتجاه السائد، إنما يشترط أن ينجم عن هـذا  

وفي المقابل هناك جانب مـن التشـريعات   . لشروع إيذاء أو عجز دائما
الجنائية يكتفي بالتجريم والعقاب حتى لو لم ينجم أي إيذاء أو عجز عـن  
الشروع في حمل أو مساعدة المجني عليه على الانتحار، لكـن إذا نـتج   
عن هذا الشروع عجز أو إيذاء دائم فإنه يعتبر في هذه الحالـة عنصـر   

شهور إلى ثلاث سنوات، في حـين   3للعقوبة فتصبح الحبس من تشديد 
  .إذا توافر الشروع المجرد فإن العقوبة تكون الحبس سنتان كحد أقصى

يأخذ قانون العقوبات الأردني بهذا الاتجاه، ويرى أن الإيذاء أو العجـز  
 لهذا إذا ترتّب. الدائم الناجم عن الشروع في الانتحار، يشكّل ظرفاً مشدداً
سـنة،   15 -3على نشاط الجاني وفاة المنتحر فإنه يعاقب بالاعتقال من 
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لكـن إذا وقـف   . أي أن الحمل على الانتحار في هذه الحالة يشكّل جناية
الانتحار عند حد الشروع بحيث لم تتحقّق الوفاة لأسباب خارجـة عـن   
 إرادة الجاني، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنتين، وهذا مـا 

لهـذا  . من قانون العقوبات الأردني في الفقرتين أ و ب 339أكّدته المادة 
نرى أن قانون العقوبات الأردني لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، إنّمـا  

والسبب في ذلـك أن  . نص على تجريم الحمل أو المساعدة على الانتحار
  .من تهون عليه الحياة يهون عليه كل شئ

  
  :التعذيب

  
ولو أمعنا النظـر  . التعذيب شكلاً من أشكال المساس بسلامة الجسميعتبر 

، نـرى  4فقرة  327في نصوص قانون العقوبات الأردني، خاصة المادة 
فإذا قام الجاني . أن التعذيب يشكّل ظرفاً مشدداً في جريمة القتل المقصود

. ؤبـدة بتعذيب المجني بقصد قتله، فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقّة الم
في حين إذا لم يتوافر لدى الجاني قصد القتل أثناء ممارسة التعذيب، لكن 
أدى التعذيب إلى وفاة المجني عليه، فإن تكييف الجريمة يكون الضـرب  

مـن قـانون    330أو الإيذاء المفضي إلى الموت، وفقاً لأحكام المـادة  
  .العقوبات الأردني

  
ساس بالجسم البشري، باعتبـار أن  تحظر التشريعات الجنائية الحديثة الم

ونرى أن مبـدأ عـدم   . هذا الجسم يخرج عن دائرة التعامل بين الأفراد
  :المساس بسلامة البدن يقتضي احترام الحقوق التالية

يجب أن تقوم أعضاء جسم الإنسان وأجهزته بوظائفها على نحـو   .1
ب طبيعي، وبالتالي فإن كل إخلال بالسير الطبيعي لهذه الأعضاء يج

  .أن يشكّل اعتداء على حق الإنسان وسلامة جسمه وبدنه
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ويترتّب على ذلك أن كـلّ  . للإنسان أن يحتفظ بكل أعضاء جسمه .2
فعل من شأنه أن يؤدي إلى بتر أي عضو أو انتقاص أي جزء مـن  

  .هذا الجسم يعد مساساً بسلامة الجسم
  

لـى  أما التعذيب الواقع من قبل الموظّف العام بغرض حمل شـخص ع 
الاعتراف بارتكاب جريمة، فإنه يجب بداية عدم الاعتراف بصحة مثـل  

كـذلك يعتبـر   . هذا الاعتراف، لأنه انتزع تحت تأثير الإكراه والتعذيب
التعذيب مساس بالسير الطبيعي لأعضاء الجسم، وبالتالي يجب أن يشكّل 

  .جريمة يعاقب عليها القانون
  

أي إكراه مادي أو معنوي  1936 يجرم قانون العقوبات الفلسطيني لسنة
في حين أن قانون العقوبـات  . بغرض انتزاع اعتراف بارتكاب جريمة

الأردني  يعاقب على الإكراه المادي أو العنـف القسـري فقـط، دون    
  .الإكراه المعنوي

  
  :التجارب الطبية

  
كذلك قد تمثّل التجارب الطبية أو العلمية الواقعة على الإنسـان مساسـاً   

وذكرنا سابقاً أن الحفاظ على سلامة الجسم من . ة الجسم أو البدنبسلام
أهم الحقوق الفردية التي حماها المشرع، وكل اعتـداء عليهـا يشـكّل    

ونرى أن الإنسان الحي لا يصلح أبداً أن يكـون  . جريمة إيذاء مقصود
محلاً للتجارب العلمية الاختبارية البحتة، وذلك لما فيها من اعتداء على 

في حـين  . مة الجسم وسلامته، كما أن فيها امتهان للكرامة الإنسانيةحر
أن العمليات الجراحية والعلاج الطبي الذي يقوم به الأطباء يخرج مـن  

وهذا ما أكّدته المـادة  . نطاق التجريم، حيث تعد سبباً من أسباب الإباحة
 ح من قانون العقوبات الأردنـي، التـي تشـير إلـى أن    /2الفقرة  62



  41

العمليات الجراحية والعلاجات الطبية التي تراعي أصول الفن  وتجـري  
برضا المريض أو رضا ممثّليه الشرعيين، أو في حـالات الضـرورة   
تعتبر جائزة قانوناً ونافية لكل مسؤولية جنائية ومدنية، حتى لو نتج عن 

  .هذه العمليات مرض أو عاهة أو وفاة
  

  : لمبادئ العامة في قانون العقوباتالضمانات المتعلّقة بالأحكام وا
  

   :مبدأ الشرعية الجنائية
  

الواقع أن هذا المبدأ لم يظهر إلا في الوقت الذي حددت فيـه سـلطات   
ويقوم هذا المبـدأ علـى   . الدولة، بحيث تم فصل كل سلطة عن الأخرى

فقـد  . حماية الحرية الشخصية، وحماية المصلحة العامـة : دعامتين هما
ذا المبدأ الحدود للأفراد في تجريم الأفعال قبل ارتكابها، وذلـك  أوضح ه

. من خلال نصوص تشريعية تحدد ما هو مشروع وما هو غير مشروع
أما حماية المصلحة العامة فتتحقّق من خلال إسـناد وظيفـة التجـريم    
والعقاب إلى المشرع، ذلك أن المصالح والحقوق التي يحميهـا قـانون   

مكن تحديدها إلا بواسطة ممثّل الشـعب وهـي السـلطة    العقوبات لا ي
من قانون العقوبات الأردني التـي  ) 3(وهذا ما أكّدته المادة . التشريعية

لا يقضي بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتـراف  " نصت بأنه 
الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظـر إلـى   

في حين أن قانون العقوبات الفلسطيني لم يتضمن ". نتيجةوقت حصول ال
  .مثل هذا النص

  
ومن أهم المبادئ المستمدة من مبدأ الشرعية مبدأ عدم رجعيـة الـنص   

ونرى أن مبدأ عدم رجعية النص هـو الأصـل فـي قـانون     . الجنائي
العقوبات، ويقصد به أن النص الجنـائي لا يسـري إلا علـى الأفعـال     
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ويوجد استثناء على هذا المبدأ، وهو إذا كان القـانون  . بعد نفاذهالمرتكبة 
على ) 5و4(أصلح للمتّهم، وقد نص قانون العقوبات الأردني في المادتين 

كذلك يسري الـنص الجديـد   . قواعد عامة لتحديد القانون الأصلح للمتّهم
تالي بأثر رجعي إذا كان من شأنه إلغاء الصفة الإجرامية عن الفعل، وبال

يعود الفعل إلى أصله، لأن الأصل في الأشياء الاباحة، حتى لـو صـدر   
حكم بات ونهائي في الفعل المكون للجريمة، وذلك وفقاً لمـا جـاء فـي    

 1936أما قانون العقوبات لسنة . من قانون العقوبات الأردني) 5(المادة 
عالميـاً  فلم يتضمن مثل هذا النص، بالرغم من أن هذا المبدأ أصبح مبدأ 

  .في جميع التشريعات الجنائية
  

ومبدأ عدم رجعية النص الجنائي يرتكز على مبدأ الشرعية الجنائية، ذلك 
أن رجعية النص الجنائي تتناقض مع ما يتطلّبه مبدأ الشرعية من إخطار 

  .سابق وصريح للأفراد بالتجريم والعقاب
  

فعـل الواحـد   مبدأ عدم جواز المعاقبة علـى ال كما يجب أن نشير إلى 
. ، وهو من المبادئ التي تضمنها القسم العام من قانون العقوبـات مرتين

من قانون العقوبات الأردني التـي   58من المادة  1وهذا ما أكّدته الفقرة 
تفيد بأنه إذا صدر حكم نهائي بات، سواء بالبراءة أم بالإدانـة، فإنـه لا   

ورغم ذلـك تـرد   . ثانية يجوز ملاحقة المحكوم عليه عن هذا الفعل مرة
على هذا الأصل بعض الإستثناءات، مثل الاستثناء المنصوص عليه فـي  

من قانون العقوبات الأردني، وهو مـا يسـميه الفقـه     2فقرة  58المادة 
وقد جاء النص عليه في القـانون الأردنـي بشـكل    " . الأثر المتراخي"

حجية القـرار  صريح، وبالتالي يجب احترامه حتّى لو تعارض مع مبدأ 
المقضي، بحيث يظل الجاني مسؤولاً عن جميع النتائج المترتّبـة علـى   
فعله مهما طال الزمن بين الفعل والنتيجة، بشرط توافر علاقـة السـببية   

  .بين الفعل وبين الأثر المتراخي المترتّب عليه
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 12فقد نصت المادة . أما الاستثناء الثاني فيتعلّق بالحكم الجنائي الأجنبي
من قانون العقوبات الأردني أن الحكم الجنائي الأجنبـي الصـادر فـي    
الجرائم التي يتناولها الاختصاص الإقليمي والعيني المنصوص عليه في 

ليس له حجية الشيء المقضي به، ولا يحـول هـذا الحكـم    ) 9(المادة 
  .الأجنبي دون محاكمة الجاني مرة ثانية

  
علـى   21في المـادة    1936لسنة  وقد نص قانون العقوبات الفلسطيني

مبدأ عدم جواز عقاب الجاني عن الفعل الواحد مرتين، واستثنى من ذلك 
  .حالة واحدة وهي إذا أدى فعل الجاني إلى وفاة المجني عليه

  
كما أن من أهم ضمانات الحرية الفردية للمواطنين، خصوصاً في حـال  

وهو مـن المبـادئ   . قوبةشخصية الع نشوء حقّ الدولة في العقاب، مبدأ
   العامة في التشريعات الجنائية الحديثة، ومضمونه أن العقوبـة لا تمـس
. غير شخص الجاني، سواء كان هذا الجاني فاعلاً أم شريكاً أم متـدخّلاً 

وهذا المبدأ ما هو إلا نتيجة لكلّ من مبدأي شخصية المسؤولية الجنائيـة  
ية العقوبة إنّما هي خاصـية  وشخصية الدعوى الجنائية، ونرى أن شخص

من خصائصها، لذا نأمل أن تضمن جميع التشريعات الجنائية نصوصـها  
  .مبدأ شخصية العقوبة الجنائية

  
من أهم صور المساس والاعتداء على  حرية الحركة والتنقّليعتبر تقييد 

وقد نصت أغلب الدساتير الحديثة على حرية الإقامة . الحرية الشخصية
لا " على أنه  1من الدستور الأردني نصت في الفقرة  9ل؛ فالمادة والتنقّ

لا يجـوز  " بأنّه  2، ونصت الفقرة "يجوز إبعاد الأردني من ديار المملكة
أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا يلزم بالإقامة فـي مكـان   

  ".معين إلا في الأحوال المبينة في القانون
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لحركة الحق في الانتقال من مكان لآخر داخـل  يشمل الحقّ في حرية ا
حدود الوطن أو الخروج منه أو العودة إليه، دون تقييد أو منع إلا وفقـاً  

فلا يجوز منع الفرد من التنقّل أو الإقامة في جهة معينة، كما لا . للقانون
يجوز إجباره على الإقامة في مكان معين أو إبعاده عن البلاد أو منعـه  

أغلب التشريعات الجنائية الحديثة، ترى وضـع قيـود   . ليهامن العودة إ
ومـن  . على حرية التنقّل، بما يوفّق بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد

أهم القيود التي تحقّق مصلحة الدولة، تقييد حرية الشخص في مغـادرة  
البلاد بهدف منع إفلات المجرم من العقاب، أو بغرض منـع المكلّـف   

  .من الهرب خارج البلادبالخدمة العسكرية 
  

ونرى أن التشريعات الجنائية الحديثة تجيز إبعاد الشـخص الأجنبـي أو   
إجباره على المغادرة، أما المواطن فلا يجوز إبعاده عن دياره، وهذا ما 

  .نصت عليه أغلب الدساتير
  

من أهم التشريعات التي تضمنت نصوصها الجنائية حماية حرية التنقـل  
الذي نـص   556و 555ن العقوبات السوري في المادتين والحركة، قانو

ونأمل أن يتضمن قانون . على تجريم الحرمان من حرية الحركة والتنقل
  .العقوبات الفلسطيني مثل هذا النص

  
أن الحريـة  "وهذا القول أكّدته محكمة النقض المصرية، حيث قضـت  

لتلـبس لا  الشخصية حقّ طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة ا
يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بـأي قيـد أو   
منعه من التنقّل إلا بأمر تستلزمه ضـرورة التحقيـق وصـيانة أمـن     
المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي أو النيابـة العامـة، وأن كـل    

  ".اعتداء في غير الحالات التي يقررها القانون يعتبر جريمة
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  :لحق في الحياة الخاصةضمانات ا
  

من الجدير بالذكر أن الحقوق اللصيقة بالشخصية تهـدف إلـى كفالـة    
لذا يعتبر الحـقّ فـي   . واحترام كرامة الإنسان في جميع مظاهر وجوده
إذ من حقّ كلّ مواطن . الخصوصية من أهم الحقوق اللصيقة بالشخصية

ه، ومن حقـه  أن يحدد كيف يحيا وكيف يعيش دون تدخّل الغير في حيات
المحافظة على سرية خصوصيات حياته وعدم جعلها عرضـة لألسـنة   

ونأمل أن يتضمن مشروع قانون العقوبات الجديد الـنص علـى   . الناس
حماية الحياة الخاصة، وخصوصاً ما يتعلّـق بحمايتهـا مـن المظـاهر     
  .الحديثة والمستجدة التي نشأت نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث

  
سـرية المراسـلات   من أهم ضمانات الحـقّ فـي الحيـاة الخاصـة،     

إن المراسلات، مهما كان نوعها، هي ترجمة ماديـة لآراء  . والاتصالات
وأفكار خاصة، لذا لا يجوز أن يطلع على هذه المراسلات غير المرسل 

فإذا اطلع على هذه المراسلات غيرهما كان ذلك انتهاكـاً  . والمرسل أليه
فالرسالة هـي مسـتودع أسـرار    . سلات والحياة الخاصةلحرمة المرا

الأفراد وخصوصياتهم، ولا يجـوز لأحـد الاطـلاع عليهـا أو علـى      
  .محتوياتها بغير موافقة الشخص المتعلّقة بحياته الخاصة

  
والسرية في المراسلات مفترضة، سواء تعلّقت الرسالة بمسائل خاصـة  

ل وحده وتقع ضمن حقّ ملكيتـه  أم بمسائل عامة؛ فالرسالة تتعلّق بالمرس
وتدخل ضمن حياته الخاصة، وليس لأحد اقتحـام هـذه الرسـالة دون    

والعديـد مـن الـدول تعتبـر حرمـة      . موافقة المرسل إليه أو رضائه
المراسلات والمحافظة عليها وعلى سريتها وعدم إخضاعها للرقابـة إلا  

  .في الأحوال التي يعينها القانون من الحقوق الدستورية
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ولابد من التفرقة بين قيام شخص عادي بانتهاك سرية المراسلات وبين 
إذ أن انتهاك الموظف العام لسرية المراسـلات   . قيام موظف عام بذلك

يشكّل ظرفاً شخصياً مشدداً، لأن فعله يشكّل بالإضافة إلى اعتدائه علـى  
نـص   وقـد . السرية الخاصة للإنسان، اعتداء أيضاً على دائرة البريـد 

على تجريم الموظّف  357و  356قانون العقوبات الأردني في المادتين 
الذي ينتهك سرية المراسلات بحيث يتلف إحـدى الرسـائل أو يفضـي    

  .بمضمونها إلى شخص آخر غير المرسل إليه
  

نأمل أن يتضمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني النص على تحـريم  
  .عقوبة الموظّف العام الذي يقوم بذلك انتهاك سرية المراسلات، وتشديد

   
ومن أهم صور المساس بالحياة الخاصة أيضاً، حماية الحقّ في الحديث 

ونرى أن حماية الحقّ في الحياة الخاصة تتطلّب حماية حـقّ  . والصورة
. الحديث الشخصي على اعتبار أنّه شكل من المراسلات غير المكتوبـة 

مباشرة، وقد تتم بطريقة غير مباشرة وتجري المحادثات بين الأشخاص 
وتعد المحادثات شكلاً من أشكال ممارسة الحيـاة  . بواسطة الهاتف مثلاً

الخاصة، لأن الإنسان يتحدث فيها عن نفسه أو عن غيره دون حرج أو 
  .خوف من تصنّت الغير عليه لأنها تتم بعيداً عن الآخرين

  
ي الجديد نصاً علـى حمايـة   نأمل أن يتضمن قانون العقوبات الفلسطين

الحياة الخاصة، بحيث يتناول هذا النص حماية المحادثـات الشخصـية   
بأنواعها من أي تصنّت غير مشروع، أو من الإفشاء بأي شـكل مـن   

  .الأشكال دون موافقة صاحب الحديث
   

أما الحقّ في الصورة، فنرى أن التقدم التكنولوجي والتقنـي قـد سـهل    
على الحياة الخاصة للآخرين، بحيث لم يعـد الشـخص   إمكانية التعدي 
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والحق في الصورة من الحقوق الاجتماعية . بعيداً عن عدسات التصوير
وهـذا  . الملازمة للإنسان، بموجبها يتميز الإنسان عن غيره من الأفراد

 التمايز يمنح صاحب الصورة سلطة الاستئثار التي تمكّنه من أن يختص
لهـذا فـإن   . وقت يمنع الغير من مشاركته فيهـا بها وحده، وفي نفس ال

حماية كيان الإنسان الأدبي يمتد أيضاً إلى حقّ الإنسان فـي صـورته،   
سواء تم الاعتداء عليها عـن طريـق المحاكـاة الماديـة بالتصـوير      

لـذلك لا يجـوز نشـر صـورة     . الفوتوغرافي أو بالرسم أو بالوصف
  .الشخص دون موافقته

  
في صورته، بحيث يحقّ له دون غيره منع الآخـرين  للإنسان حقّ مؤكّد 

من تصويره، وهذا الحقّ قديم يسير جنباً إلى جنب مع احتـرام الحيـاة   
. الخاصة والحقّ في الصوت الإنساني والحقّ في الشـرف والاعتبـار  

وهذا الحقّ ليس مستقلاً قائماً بذاته عن الحق في احترام الحياة الخاصة، 
  .وإنما هو مكمل له

  
بين أخذ الصورة أو  309وقد فرق قانون العقوبات المصري في المادة 

واعتبر أن الحماية في . نقلها في مكان خاص، وبين أخذها في مكان عام
المكان الخاص مطلقة، في حين خفّفها في المكان العام ونص على رضا 

ونأمـل أن يتضـمن   . صاحب الصورة رضاء ضمنياً في الحالة الثانية
  .لعقوبات الفلسطيني أحكاماً من هذا القبيلقانون ا

  
  :الحماية من المخاطر والآثار المترتبة على استخدام الحاسوب

  
لقد أصبح الحاسوب في وقتنا الحاضر يستخدم في جميع نواحي الحيـاة،  
الأمر الذي أدى إلى تعدد وتنوع الجرائم الواقعة عليه، أو الناشئة عـن  

ائم الناشئة عن الحاسوب منها مـا يصـيب   وهذه الجر. إساءة استعماله
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الأشخاص، مثل كشف أسرارهم المدونة في البيانـات المختزنـة فـي    
الحاسوب الآلي أو السطو على المؤلّفات العلمية، ومنهـا مـا يصـيب    

كذلك هناك جرائم ناشئة عن الحاسوب تصـيب الأمـوال،   . مخترعاتهم
أمن الدولة مثـل   مثل السرقة والنصب والإتلاف، وهناك جرائم تصيب

  .كشف الأسرار العسكرية أو أسرار الأمن الداخلي
  

  وإذا أمعنّا النظر في المخاطر الناجمة عن استعمال الحاسوب، نـرى أن
هناك العديد من الدول الأوروبية والأمريكية قد عمـدت إلـى إصـدار    

فمـثلاً  . مجموعة من الأنظمة والقوانين لحمايـة الحقـوق الشخصـية   
والنمسا وهولندا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكيـة   أصدرت فرنسا

وغيرها تشريعات تضمنت نصوصاً لحماية الحقّ في الخصوصية فـي  
  .برامج الكمبيوتر

  
ونرى أنه لا بد من وضع مبادئ ومعايير عامة بحيث يتم النص عليهـا  

  :في التشريع الداخلي، مثل
  .وماتتجريم الغش في مجال المعالجة الآلية للمعل .1
  .تجريم التزوير في مجال المعالجة الآلية للمعلومات .2
  . تجريم أي إضرار بالمعلومات والبرامج .3
  .تجريم إتلاف الأجهزة ووسائل الاتصال .4
تجريم الدخول غيـر المشـروع لنظـام الحاسـوب أو لشـبكات       .5

  .المعلومات
  . تجريم سرقة البرامج والمعلومات المعالجة معلوماتياً .6
  .وأحكام للتأكد من مصداقية المعلوماتضرورة وضع ضوابط  .7
  

كما يتوجب أيضاً إضافة بعض النصوص إلى قانون أصول المحاكمات 
الجزائية، حتى تتناسب مع الطبيعة الخاصة للجرائم التي ترتكب بواسطة 
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الكمبيوتر، وذلك حتى تتمكن العدالة من ملاحقـة المجـرمين وكشـف    
  .الجريمة وضبط الجناة

  
ترح على المشرع الفلسطيني أن يتـدخّل لسـد الفـراغ    لكل ما تقدم، نق

التشريعي من أجل مواجهة الجرائم الجديدة الناشـئة عـن اسـتخدامات    
  .الكمبيوتر

  
  : الحق في المساواة وعدم التمييز أمام القانون

  
يعتبر الحقّ في المساواة من أهم حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان 

الفقرة ) 6(وقد نص الدستور الأردني في المادة . العالمي لحقوق الإنسان
الأردنيون  أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقـوق  "على أن ) 1(

  "والوجبات، وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين
  

ويثور هناك خلاف بخصوص ما إذا كـان تفريـد العقوبـة، أي مـنح     
وحد أعلى محـدد فـي    القاضي صلاحية تحديد العقوبة ضمن حد أدنى

القانون، يتناقض مع مبدأ المساواة الذي يشترط عدم تفاوت النـاس فـي   
  المعاملة أمام القانون؟ 

  
إن تفريد العقوبة يتّفق مع المصلحة العامة التي تتفق مع هدف القـانون  

) موضوعية(في مكافحة الجريمة، وتفريد العقوبة يتم وفقاً لمعايير مادية 
خصية الجاني إضافة إلى عوامل أخرى مثل جسامة تضع في حسبانها ش

  .الجريمة والآثار المترتّبة عليها
  

من هنا نقول أن التفريد القضائي لا يخالف مبدأ المساواة، لأن القاضـي  
  .بوصفه الحارس الطبيعي للحريات هو أفضل من يتولى التفريد
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فـي  والمقصود بالمساواة هنا المساواة في العقوبة المنصـوص عليهـا   

القانون، ونرى أن السلطة التي منحها المشرع للقاضي من أجل التفرقـة  
كما نـرى  . بين المجرمين حسب ظروفهم الشخصية لا تلغي هذا المبدأ

أن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مطلقـاً، إنمـا تـرد عليـه بعـض      
مـن قـانون العقوبـات    ) 340(الاستثناءات، مثل ما ورد في المـادة  

من المادة المذكورة تؤكّد العذر القـانوني المعفـي   ) 1(الفقرة ف. الأردني
من العقاب للزوج إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه في حالـة  

في حين منحـت الفقـرة   . تلبس مع شخص آخر، فقام بقتلهما أو أحدهما
من المادة المذكورة عذراً مخففاً للرجل إذا فاجأ زوجتـه أو إحـدى   ) 2(

وقد ورد الظرف المخفّف أو المعفـي  . ى فراش غير مشروعقريباته عل
نظراً لتوافر ثورة الغضب والاستفزاز لدى الزوج، الـذي لـم يسـتطع    
السيطرة على أعصابه فقتل زوجته وشريكها وهما فـي وضـع غيـر    

  .مشروع أو مريب
  

هناك العديد من التشريعات الأجنبية التي ساوت بين الزوج والزوجة في 
والسبب في تمييز قوانيننا بـين الرجـل   . المحل أو المخفف توافر العذر

والمرأة في هذا الخصوص، في رأيي،هو أن التشـريعات فـي بلادنـا    
أجازت للرجل الزواج لغاية أربع زوجات، وبالتـالي مـن الممكـن أن    

  .تكون المرأة التي قبض الزوج متلبساً معها زوجة أخرى له
  

  :الحريات الفكرية
  

ساتير والتشريعات الجنائيـة الحديثـة علـى الحريـات     نصت جميع الد
فمثلاً تنص المـادة  . الفكرية، مثل حرية الرأي والفكر والعقيدة وغيرها

حرية الرأي مكفولة ولكل إنسـان  "من الدستور المصري على أن ) 47(
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التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير وغير ذلـك مـن   
) 15(من المادة ) 1(كما نصت الفقرة ". د القانونوسائل التعبير في حدو

تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن "من الدستور الأردني على أن 
يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبيـر  

ونأمل أن يتضمن مشروع العقوبات ". بشرط أن لا تتجاوز حدود القانون
هذه الحريات لأنها ارتقت إلى مصـاف المبـادئ    الفلسطيني النص على

  .الدستورية
  

  :حرية التجمع
  

نصت أغلب الدساتير على حرية التجمع واعتبرتهـا متعلّقـة بـالحقوق    
كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المـادة  . الشخصية الفكرية

مـن   22على حرية التجمع وحرية تأليف الجمعيات وكذلك المـادة   20
  .عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةال
  

للأردنيين حق "من الدستور الأردني على أن  1فقرة  16ونصت المادة 
مـن المـادة    2في حين نصت الفقـرة  ". الإجتماع ضمن حدود القانون

للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسـية  "المذكورة بأن 
ونرى أن كلاً مـن قـانون العقوبـات    ". ةعلى أن تكون غايتها مشروع

الأردني والفلسطيني لم يضعا نصوصاً تشريعية تجـرم الحرمـان مـن    
الحقّ في تكوين الجمعيات والانتماء إليها، وهذا بدون شك مأخـذ علـى   

  .كلّ من هذين التشريعين
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  :حرية الاجتماع
  

سياسـية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة وال  21نصت المادة 
على الحق في التجمع السلمي واشترطت أن يراعي في ممارسـة هـذا   

ونرى . الحق عدم الإخلال بالأمن العام أو السلامة العامة أو النظام العام
أن قانون العقوبات قد يتدخّل في ثلاث حـالات فقـط لتنظـيم حريـة     

 حالة التجمهر غير المشـروع، ولا : الاجتماع، وهذه الحالات هي، أولاً
يعاقب كلٌ من قانون العقوبات الأردني وقانون العقوبات الفلسطيني على 
اجتماع الأفراد حتّى لو كان في الشارع العام، إنما يعاقبان إذا كان مـن  

في حالة الشغب وفقاً لـنص  : ثانياً. شأن الاجتماع أن يخلّ بالأمن العام
مـن   2قـرة  من قانون العقوبات الفلسطيني والف 79من المادة  3الفقرة 
من قانون العقوبات الأردني، حيث ورد في هذين النصـين   164المادة 

أن التجمهر غير المشروع يعد شغباً عند شروع الأشخاص المتجمهرين 
حالة الشغب المرافق : ثم ثالثاً. في تحقيق الهدف الذي اجتمعوا من أجله

 ـ ذه للتخريب في الأموال، حيث نص قانون العقوبات الفلسطيني على ه
الصورة من الشغب واعتبرها جناية تتحقّق عنـدما يقـوم الأشـخاص    
المتجمهرون بإتلاف الأموال أو إلحاق الضرر بها أو إتلاف وتخريـب  

  .الأموال والمحلات
  

  :حقوق الطفل
  

هناك بعض الأحكام المتفرقة الخاصة بالأطفال فـي قـانون العقوبـات    
 24الأحـداث رقـم    الأردني، إضافة إلى وجود قانون خاص هو قانون

  .1968لسنة 
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التـي   332بعض هذه المواد تتعلّق بحقّ الطفل في الحياة، مثل المـادة  
اعتبرت أن قيام الأم بقتل طفلها حديث الولادة الناجم من سفاح أو علاقة 

فقـد    331أمـا المـادة   . غير مشروعة يشكّل عذراً قانونياً مخففاً للأم
ذي لم يتجاوز السنة من عمره لأسباب نصت على أن قتل الأم لوليدها ال

أما قـانون العقوبـات   . نفسية وبيولوجية يشكل عذراً قانونياً مخففاً أيضاً
على أن قيام الأم بقتل وليدها الـذي   226الفلسطيني فقد نص في المادة 

لم يتجاوز السنة من عمره يعتبر من قبيل القتل الخطأ، والـذي يعتبـر   
  .جنحة فقط

  
للإجهاض، فقد نص قانون العقوبات الأردني علـى جـرائم    أما بالنسبة

، وقد جاء النص عليها تحـت فصـل   325-321الإجهاض في المواد 
ولو أمعنّا النظر في قـانون العقوبـات   . جرائم الأخلاق والآداب العامة

الأردني لوجدنا أنه يفرق بين الإجهاض الرضائي الـذي يعـد جنحـة    
كحد أقصـى، وبـين الإجهـاض غيـر     وعقوبته الحبس ثلاث سنوات 

الرضائي الذي اعتبره جناية عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد عـن  
  .عشر سنوات

  
لكن إذا قامت المرأة بإجهاض نفسها من أجل الحفاظ على شرفها، فإنها 
تستفيد من العذر القانوني المخفّف، كما يستفيد أيضاً من هذا العذر كـل  

قريباته حتـى الدرجـة الثالثـة، إذا كـان     شخص يقوم بإجهاض إحدى 
  .الغرض من الإجهاض الحفاظ على شرفها

  
لا يفرق قانون العقوبات الفلسطيني بين الإجهاض الرضائي والإجهاض 
غير الرضائي، ويعتبر الإجهاض جناية ويعاقب عليها بعقوبـة الجنايـة   

  .176و175حسب نص المادتين 
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دأ الثاني من إعـلان حقـوق الطفـل    إن هذه المواد تخالف ما أكّده المب
يجـب  "، إذ نص على أنه 1959العالمي الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وبغيره من الوسـائل  
الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسـمي والعقلـي والخلقـي    

لحرية والكرامة، وتكـون  والروحي والاجتماعي نمواً سليماً في جو من ا
  "مصلحته العليا محلّ الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية

  
كذلك تكفل التشريعات الجنائية الحديثة حماية حقّ الطفـل فـي سـلامة    

فنظراً لضعف حالة الطفل الجسدية تولي التشريعات عناية . جسمه وبدنه
ن تسـبب عـن   خاصة لسلامة الطفل، وبعض هذه التشريعات يعاقب م

وقد جاءت نصوص كـل مـن   . طريق استخدام العنف بوفاة هذا الطفل
قانون العقوبات الأردني والفلسطيني خالية من النص على تجريم أعمال 

  .العنف الواقعة على الأطفال
  

وهناك إعلان خاص بالمبادئ الأساسية بحقوق الضـحية صـادر عـن    
نعقد في مدينة ميلانو سـنة  مؤتمر الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة الم

، حيث يذهب هذا الإعلان إلى وجوب التعامل مع ضحايا الأجرام 1985
بعطف واحترام، بحيث يسهل هذا الإعلان أمام الأطفال الالتجـاء إلـى   
القضاء المؤدي إلى تعويض الأطفال ضحايا الأجرام والعنف،  ويطالب 

جوز التدخّل فـي  هذا الإعلان باحترام خصوصيات الأطفال، بحيث لا ي
شؤونهم الخاصة أو إزعاجهم، كما يطالب هذا الإعلان باتخاذ الحيطـة  
والحذر لتأمين سلامة الأطفال في حلهم وتنقلهم وذلك لغاية أن تصـدر  

  .الأحكام في أسرع وقت ممكن
  

أما بالنسبة لحضانة الطفل التي يحتاج إليها كل طفل في بداية حياته، فقد 
من قانون الأحـوال الشخصـية    166-145المواد  تم الإشارة إليها في
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كذلك يعتبر كلاً من قـانون العقوبـات   . 1976لسنة) 61(الأردني رقم 
  .الأردني والفلسطيني عدم حضانة الطفل جريمة جنائية

  
ومن أشكال التخلّي عن الحضانة في الوقت الحاضر بيع الأطفال، لهـذا  

يجرم ويعاقب كـل   يتوجب على التشريعات المعاصرة أن تتضمن نصاً
من يحرض شخص على بيع طفله إلى مؤسسة أو هيئة، كذلك لا بد من 
وجود نص تشريعي يجرم ويعاقب الشخص الذي يقوم ببيع ابنه أو أخيه 

  . الخ
وقـد نصـت   . ومن حقوق الطفل الجدير بالحماية حقّ الطفل في التعليم

تكفـل الدولـة   " من الدستور الأردني على أن) 6(من المادة ) 2(الفقرة 
العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكـافؤ الفـرص   

  "لجميع الأردنيين
  

من قانون التربية والتعليم الأردني فقد نصت علـى أن  ) 11(أما المادة 
ولو أمعنا النظـر  ". يكون التعليم الإلزامي مجانياً في المدارس الحكومية"

لأردني والفلسطيني، نجد أنهما لم يتضـمنا  في كل من قانون العقوبات ا
  .نصوصا تشريعية تجرم الامتناع عن تعليم الأطفال

  
لهذا نأمل أن يتضمن مشروع قانون العقوبـات الفلسـطيني نصوصـاً    
تشريعياً تجرم امتناع والدي الطفل أو وليه أو وصـيه الشـرعي مـن    

  ).الأساسية(تعليمه خاصة في المرحلة الإلزامية 
  

  :ي البيئةالحق ف
  

الواقع أن دستور الأردني قد جاء خالياً من النص على حق المواطن في 
بيئة نظيفة وصحية، وبدون شك لم يتضمن كلاً من قـانون العقوبـات   
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ونرى أنـه إذا لـم   . الأردني والفلسطيني نصاً يجرم البيئة غير النظيفة
أن تلـوث  يتضمن قانون العقوبات نصاً يجرم كل الأفعال التي من شانها 

البيئة، فلا بد من صدور قانون خاص بالبيئة يتضمن نصوصـاً تجـرم   
ومن أفضل القوانين التـي تناولـت   . الأفعال التي من شأنها تلويث البيئة

.1994البيئة بشكل عـام قـانون البيئـة المصـري الصـادر سـنة       
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  تعقيب على دراسة

  حقوق الإنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين
  مان الدحدوحسلي

  
تعتبر الدراسة أو البحث المعد من قبل الأستاذ الدكتور محمـد علـوان   
والدكتور معتصم مشعشع دراسة جيدة تصـلح كمرجـع يسـتقي منـه     

وتعتبر هذه الدراسة لبنة أساسـية  . المشرع الفلسطيني العديد من الأحكام
تمـت  يتضح من هذه الدراسة أنها اه. في إعداد مشروع قانون العقوبات

بالدرجة الأولى بالنصوص التي تؤمن سلامة الكـائن البشـري كفـرد،    
وخاصة حقّه في الحياة، وبينت وجهات النظر المختلفة بشـأن عقوبـة   

  .الإعدام والقيود المتعلّقة بهذه العقوبة
  

ثم تناولت الدراسة موضوع الانتحار وبينت وجهات النظـر المختلفـة   
  .ارنة والقانون الفلسطيني والأردنيحول مشروعيته في القوانين المق

  
ثم بينت الاتجاه العام في القانون الأردني والفلسطيني بالنسـبة للخطـف   
والتعذيب من قبل الجهات الرسمية أو من قبل الأفراد، وحظـر الـرقّ   
والعبودية والاتّجار بالرقيق والسخرة، ثم انتقلت مرة أخرى إلـى حـقّ   

خصي مبينةً الضمانات اللازمة للإنسـان  الإنسان في الحرية والأمن الش
في هذا الجانب، ثم تكلّمت عن الضمانات اللازمة في مواجهـة تعسـف   

  .السلطة أو الإدارة
  

                                                        
 مستشار قانوني في وزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية .  
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بعد ذلك انتقلت إلى الحقّ في احترام الحياة الخاصة للإنسـان؛ كحرمـة   
ثـم تابعـت التعليـق علـى     . المسكن وسرية الاتصالات والمراسلات

في مسألة الحق في المساواة وعدم التمييز فـي   النصوص المعمول بها
  .الوظيفة العامة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية

  
ثم انتقلت إلى الحريات الفكرية كحرية الرأي والتعبير وحريـة العقيـدة   
وحرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، وحقوق الطفل كحقّه في الحياة 

ثم انتقلت إلى الحقّ في بيئة نظيفـة،  . لاقهوالحضانة والتعليم وحماية أخ
  .وجرائم الحرب والجرائم خلافاً للقانون الدولي

  
الملاحظ على هذه الدراسة أنها اتجهت نحو دمج المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان في مشروع القانون، ومالت كثيراً نحو تقييد السـلطة أو الإدارة   

صت علـى وضـع ضـوابط    في توقيع العقوبات على المجرمين، وحر
ولا شك أن هـذه  . بالنسبة لأداء الأجهزة المختلفة الرسمية تجاه المواطن

الدراسة وضعت إطاراً جيداً في هذا الجانب يمكن أن يكون له تأثير في 
  .مشروع قانون العقوبات الموحد

  
والحقيقة أن حماية حقّ المواطن في الحيـاة وسـلامته فـي مواجهـة     

لتعديات التي قد تقع عليه هو أمر مقدس، وفيه مراعـاة  الاختراقات أو ا
للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير الطبيعية التي يمر بها 

ولا شك أنها تؤدي في النهاية إلى تحقيـق مصـلحة   . شعبنا الفلسطيني
  .اجتماعية

  
 ومع ذلك، كان لابد لهذه الدراسة من إيجاد توازن بين الاهتمـام بحـقّ  
الفرد في الحياة وبين تحقيق الأمن الاجتماعي والاسـتقرار والطمأنينـة   

أو بين حقوق الإنسان الفرديـة  . والحفاظ على النظام العام والمال العام
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كـذلك  . في مواجهة المجتمع الذي يعيش فيه وبين أمن الدولة وسلامتها
كان على الدراسة أن تركّز على ضرورة عدم التعسف فـي اسـتعمال   

حق وضرورة حماية أموال الناس واحترام حقّ الملكية الخاصة وعـدم  ال
. الاعتداء عليها بالسرقة أو الغشّ أو الاحتيال أو الابتـزاز أو التزويـر  

وكان لابد لها من الاهتمام بمصالح المجتمع والقيم الاجتماعية، علماً بأنّه 
حمايـة   لا يوجد تناقض بين حماية مصلحة الفرد وحقه في الحياة وبين

المصلحة الاجتماعية؛ إذ أنها تؤدي جميعها في النهايـة إلـى تحقيـق    
  .مصلحة اجتماعية واحدة

  
وبالتالي فإن قانون العقوبات يجب أن يكون الحصن الحصـين والـدرع   
الواقي لحماية المجتمع كأفراد وكجمهور وكشعب وكأمه، وحماية حقوق 

صـالح التـي تهـم    المواطن ومصالحه كفرد مع مراعاة الحقـوق والم 
فالمحافظة على حقّ المواطن الفرد في الحياة ومجموعـة  . المجتمع كله

الحقوق الأخرى العائدة له مثلها مثل مجموعة الواجبات التي تفرضـها  
فهذان الأمران يتحكّمان في تـوازن  . الحياة الاجتماعية على الفرد نفسه

الحيـاة الاجتماعيـة،    الحياة الاجتماعية، فإذ اختل التوازن بينهما اختلّت
فمال الجانب القوي على الجانب الآخـر وعمـت الفوضـى والتسـيب     

  . والانفلات
  

من هنا تحتّم علينا الضرورة الاهتمام بالقيم الاجتماعية التي تهم المجتمع 
فقانون العقوبات غير مقتصر . ككل بقدر تركيزنا على المصالح الفردية

د أن يكـون هـذا القـانون صـالحاً     ولا ب. على نوع معين من الجرائم
وانطلاقا من هذه المقدمة أضيف إلـى  . لمعالجة حقّ الفرد والمجتمع معاً

هذه الدراسة بأنه لا بد وان يراعى واضعو مشروع قـانون العقوبـات   
أموراً أخرى لم تكن واضحة في القوانين المعمول بهـا حاليـاً بالقـدر    

  :ثالالكافي، ومن هذه المسائل على سبيل الم
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من أهم الأمور التي يجب إعادة النظـر فيهـا تعـديل بعـض       .1
العبارات والمصطلحات التي تتضمنها القوانين الحالية وتتنافى مـع  

) صاحب الجلالـة (و ) المندوب السامي(الواقع الراهن الجديد، مثل 
رئيس دولـة  (، والاستعاضة عنها بـ )القائد العام(و) الحاكم العام(و

  .وهكذا) ولة الفلسطينيةالد(أو ) فلسطين
ضرورة تجريم أي اعتداء على أراضـي الحكومـة والأوقـاف     .2

والمجالس المحلّية وأملاك الدولة والطرق والسـاحات العامـة، أو   
  .استغلالها لمصالح خاصة

لا بد من إعادة النظر في الجرائم التي تقع على المواطنين مـن   .3
  . رجال الأمن، وخاصة ما يتعلّق بالعقوبة

أن يتضمن المشروع نصاً يعاقب علـى الإخـلال بعقـود     يجب .4
  .التوريد للإدارات الرسمية أو الغش فيها

يجب أن يتضمن المشروع نصاً خاصاً بسرقة المكالمات الهاتفية  .5
  ).الإنترنت(أو البريدية أو أي شكل من أشكال المراسلات 

" المعاكسـات "يجب أن يتضمن المشروع نصاً بخصوص تجريم  .6
  .التلفونية

يجب أن يتضمن مشروع القانون نصاً يجرم من يتناول الطعـام   .7
  .في المطاعم دون أن يدفع ثمنه

لا بد وان يحتوي القانون على فصل خاص بإعطاء الشيك بدون  .8
  .رصيد

يجب أن يتضمن مشروع القانون نصـاً يحـرم بيـع الصـور      .9
الفوتوغرافية للأجانب والسياح التي لا تعبر عن حقيقـة حضـارتنا   

  .مستواها، بل تسيء لنا بحجة أنّها تركّز على عادات وتقاليدو
وأن يوضع نـص كامـل   ) العدو(يجب أن يوضع تعريف لمعنى  .10

عن التعامل مع العدو أو رعاياه أو وكلائه ومندوبيه أو أية هيئـة أو  
  .شخص مقيم في بلاده
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يجب أن يكون هناك معنى لاصطلاح التجسس وتجريم التجسس  .11
  .هوالمعاقبة علي

يجب أن يتضمن المشروع فصلاً خاصاً بجرائم أمـن الدولـة،    .12
  .سواء الواقعة زمن السلم أو زمن الحرب في الداخل والخارج 

يجب أن يكون هناك نص لحماية الشـعارات الدوليـة، كشـعار     .13
الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أية شـعارات دوليـة أخـرى    

داء عليهـا أو الإضـرار   شبيهة، سواء من حيث استعمالها أو الإعت
  .بها

يجب أن يتضمن المشروع بعض النصوص التي تنظّم إضرابات  .14
  .الموظّفين

يجب أن يكـون هنـاك نصـوص خاصـة بسـرقة الأسـلحة        .15
والمفرقعات والقنابل من قوات الأمن واستعمالها بنية التخريب فـي  

كدور المباني العامة أو ذات النفع العام أو المعدة لإستعمال الجمهور 
  .السينما

يجب يكون هناك نصوص تجرم سرقة الأمـوال المحجـوزة أو    .16
  .الأموال المرهونة

لا بد من وجود نصوص واضحة بالنسبة للسرقات التي تقع من   .17
الأصول على الفروع أو العكس ومـن الـزوج علـى الزوجـة أو     

  .العكس، وإعطائها أحكاماً مفصلة مع مراعاة الظروف المحيطة
قانوني يجرم عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو أي يجب وضع نص  .18

  .حكم قضائي
يجب أن يكون هناك نص يمنع تدخّل الأجهـزة المختلفـة فـي     .19

  .الأمور التي تخرج عن نطاق اختصاصها
يجب أن يكون هناك نص يمنع سلطات التحقيق مـن اسـتعمال    .20

  .العنف في الوصول إلى الاعترافات
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لأمـور والمسـائل   يجب أن يتضمن المشروع توضيح بعـض ا  .21
المستجدة على الساحة الفلسطينية، مثل نطاق تطبيق القـانون مـن   

  .حيث المكان ومعرفة الحدود الإقليمية التي يطبق فيها
  

كل هذه الأمور لم تكن واضحة في قانون العقوبات الأردني المطبق في 
الضفة الغربية أو القانون الإنتدابي المطبق في قطـاع غـزة، أو علـى    

قل ما هو موجود داخلها بالنسبة لهذه المواضيع جاء بنصوص عامـة  الأ
غير محددة يحتار فيها المشتغل فـي مجـال تطبيـق هـذه القـوانين،      
خصوصاً في معرض تكييف المسائل المعروضة عليه، وربما يضـطر  
إلى اللجوء إلى القياس على أمور أخرى واردة في القانون، وهذا الأمر 

  .العقوباتممنوع في قوانين 
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